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منهجية التعامل مع المخالفن 


نظرات في فقه الائتلاف 


الطبعة الأولى 


SHIH 


"فقه الخلاف" فريضة وضرورة SEA SESS‏ 


آثار فقه الخلاف في النفس واجتمع E Ena‏ 
تحقيق العبودية لله: O‏ 


O SR RE O قطع الطريق على الفساد:‎ 


محاصرة الانحراف: EE EOE OEE‏ 
قواعد عمل القلب N E O O‏ 
القاعدة الأولى : صدق اللجء إلى الله لتحقيق المداية: ieee oe‏ 
القاعدة الثانية : قصد الانتفاع من المخالف: E O EI‏ 
القاعدة الثالغة : قصد هداية المخالف ونشر العلم: E‏ 
القاعدة الرابعة : التجرد من اهوى: OY‏ 
القاعدة الخامسة : تحقيق الخوف من الله : ba SRE‏ 
قواعد العلم واليقين AEE MEAS EES DRS RE SSÎ‏ 
القاعدة الأولى : أن يحقق المسائل : E I E Sa‏ 


eens 


NSS eg e e 


SaaS 


YT oer aa iS 


OE OTE 


N 


VS 


ED E EE 


DO SESS SSS 


القاعدة الثانية : نبذ التقليد قي الحكم على الآخرين: O OD‏ 
*مسائل م يحقق الكلام فيها » واعتدي بسبب ذلك على المخالف: O O‏ 

- المسألة الأولى : التكفير: RASTA SR OSSETIA‏ 
- المسألة الثانية : التفريق بين مسائل العقيدة وبين مسائل الفقه مطلقاً أو القول بعدم التفريق 
مطلقاً: a EEE E‏ 
- المسألة الثالثة: الجر في غير موضعه : EES ROSEN SRS ESS‏ 

- المسألة الرابعة: أن لا ينكر في مسائل الاجتهاد: O OY‏ 
قواعد العدل والإنصاف N O O O O O‏ 


القاعدة الأولى : أن يحمل كلام المخالف على أحسنه : O O E‏ 


القاعدة الثانية : أن لا يبغي عليه » ولا يفجر في خصومته: N OE‏ 
القاعدة الثالغة : أن لا يجعل المخالفين ق منازل متساوية ؛ ولو كانوا من طائفة واحدة:...............١۷‏ 
VE az ae SSS A E E e E O EE‏ 
القاعدة الخامسة : أن یوازن بین حسناته وسیغاته : AN see SCE SS e‏ 
القاعدة السادسة : أن لا يخضع قي تعامله معه لتصنيف : NESE‏ 


قواعد السياسة الشرعية E E O O EE EC E OEE‏ 
القاعدة الأولى : أن يعتبر المصاح والمفاسد بين عقوبة المستحق ها وبين فرقة الأمة: OES‏ 
القاعدة الثانية : أن لا يمتحن المخالف ثي معتقده : i OE OEE‏ 
القاعدة الثالثة : أن الأصل توجيه التعرية والإسقاط للقول المخالف لا لقائله: RRR‏ 
القاعدة الرابعة : أن يطيع الموظفٌ الجحاكمَ ف مسائل الاجتهاد في امجال الإداري ؛ ولو كانت مخالفة 
لاجتهاده. OVS E ARA SEE‏ 


القاعدة الخامسة : أن لا يُلزم الجحاكم مالفيه في مسائل الاجتهاد التعبدية ؛ إلا ما كان فيه إخلال بالنظام 


العام » أو تأثير ق السكينة الاجتماعية: ESRAR ER‏ 
القاعدة السادسة : أن يتعاون معه على وجوه البر ؛ إذا غلبت مصلحة ذلك : NESE SE‏ 
القاعدة السابعة : أن يحافظ على السكينة الاجتماعية : A SRSA RO‏ 
القاعدة الثامنة : أن لا يناظره إلا لدعوته . SEA ESA AREA a‏ 


Te E RE UO N قواعد الأخلاق‎ 


القاعدة الأول ,سلامة القلب و إزالة اليحشة مع الخال Yeo a‏ 
القاعدة الثانية : أن يؤدي المسلم حقوق أخيه: Nen Seas RRA SE SS‏ 
القاعدة الغالغة : أن لا يقول هلاك مسلم: E EE O E E ETE O EE‏ 
القاعدة الرابعة : أن يصبر على أذى خخالفه : E O‏ 
القاعدة الخامسة : أن يعامله برحهمة ورفق ولين : E ESSE OSO SRA‏ 
القاعدة السادسة : أن ينصره على من بغى عليه : ELSES‏ 
القاعدة السابعة : أن لا يسميه إلا بما يرتضيه من الأسماء : O O‏ 


OE aa dea a aa Aa كلمة سواء ودرب حكمة‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مدخل 


کان من سنن الله تعالى في خلقه أن جعلهم مختلفين في أشياء كثيرة : في ألستتهم وألواحم » ويي 
طبائعهم وميوهم النفسي والعقلي والعاطفي › وني آرائهم ونظراعم في الدين والنفس واجتمع وما بحيط هم: 


EE 8‏ ا او e‏ 
وَلِدَلِكَ حَلَمَهُمْ و مٿ کلمة رك ك لأَملاَد جَهَتّمَ من اة رالناس أجَْعينَ (۱۱۹)" هو 


2 


ا "ويکل وجهة هو ويها فاشتشوا اخيرات اين ما نونوا يأتِ بكم اله له جميعاً إن اله 
على کل شَيْءِ فير ")۱٤۸(‏ البقرة. 

وكان ذلك لحكم عظيمة من أوضحها : الابتلاء والامتحان ؛ ليظهر من بُعَظّم الحق ومن لا يُعَظّمه › 
وليُعرف . أيضاً . جزاء العاصي والمطيع : 


ر 
IG‏ 


قال جل شأنه : "وَأنرلتا يك الكتاب باحق مُصَدَقاً لما بي يديه مِنْ اكاب وَمُه مُهَيْمناً عليه قحك 
ته جا آنرل اله ولا تع أحواءهم عيبا جَاءَ من احق لكل جعلا هنحم شر E‏ 
EEE‏ ااا اتر موا اخيرات إلى الله مرجعكم جيعاً فیتښك ا 
لفون ")٤۸(‏ المائدة . 

ومن هذه اليم : شحذ العقل للمزيد من التدبر والتأمل ق القرآن والنفس والآفاق . 

والملخالف هو كل من خالفك تي أي شيء ؛ فهو الوثني والملحد والكتابي والمرتد والمنافق والمبتدع 
بدعة اعتقادية والمبتدع بدعة عملية » وهو المنازع ق المسائل الفقهية القطعية والظنية » وكذلك ق المناهج 
المختلفة » سواء كانت دعوية أو سياسية أو عملية أو قي أي صعيد . فكل من لا يرى رأيك أو عملك فهو 
لك خالف . 

وكل هؤلاء المخالفين ينبغي أن يعاملوا بقواعد العدل التي دلت عليه الشريعة . وإن كان الكلام قي 
أكثره هنا إنما هو على المخالفين من أهل القبلة › والمنتسبين للإسلام . 


وقد تضمنت هذه الرسالة منقولات عن العلماء قي هذا الموضوع » أكثرها عن أبي العباس أحمد بن 
تيمية رهه الله » وكان ذلك لأسباب منها: 

.١‏ وجود مادة لدي مجموعة في هذا الاججاه ؛ تحصلت خلال فترة طويلة من مطالعاتي لقطعة كبيرة 
من کتبه ؛ لما رأيت مساسها بواقعنا. 

۲. أنني حين أردت أن أكمل هذه الرسالة بأقوال غيره م أجد ق هذا الموضوع مثل نتاجه رحمه الله ؛ 
رما م يكن لسبب ميزه كثيراً على أقرانه من العلماء من سابقيه ولاحقيه » ولكن الظروف الحيطة 
به زماناً ومكاناً » والأطوار التى مر بها رهه الله » وعلاقاته المتنوعة كانت سبباً لعنايته بهذا 
الموضوع. 


۳. أن لابن تيمية رحه الله مقاماً كبيراً عند طوائف متعددة من المسلمين ؛ الموافقين له والمخالفين. 


زاق رخو فاا تة هده الرسالة أن يحون ما لانتلاف المسلمين ووحدقم ؛ وفق قواعد 
معتبرة » وأسس منهجية . 
كما آمل ممن يطلع عليها أن ينبهني إلى ما يكون فيها من خطأ أو سهو على بريدي فالمؤمن مرآة 


سليمان بن عبدالله بن ناصر الماجد 
samaged@hotmail.com‏ 


ھ١‎ ٤۳٥١/۳/۸ ثادق‎ 


”فقه الخلافى” فريضة وضرورة 


إذا تحقق فقه الخلاف كما أراده الله تعالى » فإن لذلك آثاراً عظيمة ق النفس وامجتمع ؛ فمنها : 
* تحقيق العبودية للّه: 
فإنه بإحياء فقه الخلاف تتحقق أشرف المعاني » وأجل المقاصد : إنه توحيد الله » وتمام العبودية له 
جل شأنه ني خطرات الإنسان » وتفكيره جاه الآخرين » وف تعامله معهم . 
والعبودية لله في محال العلاقة بالآخرين من أجل العبوديات ؛ لأن فيها حقين : لله تعالى وللناس. 
وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو أن البي صلى الله عليه وسلم قال : «المسلم من سلم 
اللسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما تى الله عنه». 


فجعل إسلام الحرء سلامة الناس من لسان المسلم ویده. 


* بعث التفكير » ونفض غبار التقليد: 
إن فقه الاختلاف ينتج صبر النفس على الاستماع إلى الآخرين » وإلى وجهات نظر متعددة ؛ فينظر 
إلى المسائل التي تعرض له بزوايا ختلفة » وطرق تفكير متنوعة » تكشف له محل الغموض ؛ فيحصل من 
التحقيق » وكثرة الصواب ما لا يخطر له على بال . 
وبالتفكير واستقلال النظر وتأمل أدلة المخالف تقل مساحات الخلاف ؛ فإما أن يحصل 
التوافق إلى نتيجة واحدة » وإما أن يعذر كل واحد منهما صاحبه فيما انتهى إليه » وإما أن ثُقام 
ماغل الخالف 
وحين ؤجدت هذه المعاني لدى الصدر الأول كان أهله أكثر توافقاً » وأعظم معذرة للمخالف ؛ فقد 
كانت الأقوال المحكية عن الصحابة والتابعين أضعاف الأقوال التي استقرت عليها المذاهب المتبوعة » ومع 
ذلك كان السلف أكثر ألفة وأحسن في العلاقة ببعضهم » ولا يُعزى هذا إلا إلى بريد المتابعة والاستقلال 
في النظر والاستدلال . 


وحين يقول العلماء : إن العلم رحم بين أهله ؛ فإنما هو العلم المبني على الكتاب والسنة لا المبني على 
الجهل أو التقليد المحض . 


* يئة بيئة الإنتاج وقوة الأمة: 

لعل الناظر في التاريخ القدي والمعاصر وق السنن الاجتماعي يلحظ تناسباً طردياً بين قوة الأمم وبين 
اتتلاف أبنائها » وتناسباً آخر بين ضعفها وتنافر أبنائها. 

قال الله عز وجل : "وَأطيعوا اله وَرَسُولَةُ وَلا ناروا فَعَفْشلوا ذهب ركم ابروا إن الله مَعَ 
الصًايرينَ ')٤٦(‏ آل عمران . 

وكان نما امتن الله تعالى به على الرعيل الأول تالف قلوجم » وهذا حذرهم من التفرق والاختلاف 
فقال الله تعالى : "واعتصمُوا بل اله یعاً ولا موا واد كوا نِْمَة اله عَلَيْحم د كنم أعْداءَ الف بي 
وبك فَأصبَختم مته إخواناً وَكنْعُمْ عَلَّى شما حُفرة من التارِ فَأنقَدَكمْ مِنهَا كدَلِكَ يمين اه كم آياته 
لخم َنَدُونَ SSE‏ ن ل ا رون بالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْدَ عَنْ المُنكر وَأَوْلْيْكَ 
هم الْمُفْلځو ٤(‏ ۰ ۱) ولا نووا كَالَذِين رفوا وا كوا من بعد ما جَاءَهُم ايناث وأولَيكَ م عَذَاب 
عَظِيمٌ )٠۰٠(‏ ' آل عمران ۹ 

وم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ق بناء الجتمع والدولة - بعد هجرته ودخوله المدينة - إلا بعد أن 
آخى بين المهاجرين والأنصار. 

وهذه الآثار العظيمة والمقاصد الكبرى هي التي جعلت البي صلى الله عليه وسلم يحتمل التعايش مع 
المنافقين - على شدة خطرهم - ويعطيهم جميع حقوق المسلمين » ما فعل ذلك إلا رعاية ل لخطر أعظم : 
الخيار الأمة من الداخل » وضعفها عن مواجهة أعدائها من الخارج . 

وإذا نظرت في أحوال الأمم المعاصرة وجدت هذا التناسب ظاهراً بجلاء ؛ فكلما كان الناس أقدر على 
إدارة الخلاف مع بعضهم كانوا الأقوى بين الأمم. 

وم تكن الأمة الإسلامية بدعاً من الأمم في تلك السنة الاجتماعية ؛ فلو نظرت في تاريخ أمتنا قي 
القرون اللفضلة الغلاثة لوجدغا قوية ذات مضاءِ ف القول والفعل 4 وذات إنتاج متميیز کل ناحية من 
مناحى الدين والدنيا. 


وحين بدأ فقه الاختلاف بالضياع تاية القرن الثالث ظهرت آثار مدمرة من الشحناء والعداوات 
انقشعت أغبرتها عن ضياع المصال » وتسلط الأعداء » وكان من أبرز مظاهر هذه العصور الضعف 
السياسي والاقتصادي والعلمي والعسكري . 

وكان من آثاره على الصعيد الجهادي أنه لم تفتح في هذه الحقبة وبعدها بلدان جديدة ؛ بل صار 
أكثر عمل الجند رد هجمات الأعداء » أو الارتماء في أتون الحروب الداخلية » أو تسابق بعض حكام 
المسلمين إلى موالاة أعداء الأمة » وكسب ودهم ؛ للنكاية بحاكم مسلم آخر . 

إن الاحتراب الفكري الداخلي يخلف انشغالاً نفسياً وبدنياً عن بناء الأمة في إنسانا » وف قوتا 


الداخلية والخارجية . 


* من مظاهر العداوة والفرقة في تاريخ الأمة: 

وأعرض هنا لبعض مظاهر العداوات والشحناء في التاريخ الإسلامي التي حدثت بسبب الخلافات 
العلمية والعقدية » وليس فيها حوادث ذات أسباب سياسية أو عرقية » وقد ترافقت تلك الحوادث مع 
انحطاط المسلمين: 

فقد حكى المؤرخون بأن بعض الطوائف شبهوا مخالفيهم بالحمير » ذكر ذلك ابن كثير ف "البداية 
والنهاية" )٠٦٠/١۲(‏ في حوادث سنة ٤۹٤‏ ه أن أحدهم حين مع رجلاً ينادي على حار له ضائع ؛ 
قال : يدخل باب الأزج (علة لمخالفيه) » ويأخذ بيد من شاء . 

وق الموضع نفسه سلبهم وصف الإنسانية فقال : لو حلف إنسان أنه لا يرى إنساناً فرأى أهل باب 
الأزج لم يحنث . 

ومن ذلك أن بعضهم كان يمتحن بعضاً فقد ذكر في "البداية والنهاية" )۲۲۷/٠۲(‏ في أحداث سنة 
٠‏ ه أن ابن أبي القاسم النيسابوري قدم بلداً فوعظ بما » وجعل ينال من مخالفي أهل تلك البلدة ؛ 
فأحبوه » ثم اختيروه ؛ فإذا هو على غير عقيدتم ؛ ففتر سوقه » وجرت بسببه فتنة ببغداد . 

وبلغ الجحقد إلى حد مقيت فقد ورد في "طبقات الشافعية الكبرى" (1۱/۱( ترجمة أحد الأعلام « 


وأنه بالغ في نصرة مذهبه وباح بأشد النكير على مخالفيه » وغبر في وجوههم . 


وبلغت الأمور إلى حد الفتن والتهم والظنون والوشايات : وانظر في ذلك أحداث سنة ۳۸٠ھ‏ قي 
"العبر" ))٥۳١/۲(‏ في ترجمة ي الفتوح الأسقراييني محمد بن الفضل بن محمد . وأحداث سنة ١٥۹٤ه‏ في 
"البداية والنهاية" )١١١/١١(‏ . 

وبلغت الخلافات إلى حد المرافعات لدى الحكام ففى سنة ۷٠١‏ ه كما في "البداية والنهاية" 
)۷١/١ ٤(‏ : وفيه أنه وقعت فتنة بسبب العقائد وترافعوا إلى الحكام في دمشق . 

وفي عام ٤>‏ ١١ھ‏ قي "وفيات الأعيان" (۹۸/۲) حدث بسبب هذه الخلافات خصام وانتهى الأمر إلى 
فتنة فقتل فيها جماعة من الفريقين . 

ووصل الأمر إلى التهجير والإخراج من البلد ؛ ففي سنة ٠٠١١‏ ه في "الواني بالوفيات" عن الخطيب 
البغدادي : أنه خرج إلى الشام لما آذاه مخالفوه بجامع المنصور» وحدّث بدمشق . 

ومرة أخرجوا خالفهم من بلده في "إزار" كما في "ذيل الطبقات" )١١/٤(‏ . 

وني "سير أعلام النبلاء" للذهي )۷١/١ ١(‏ في ترحمة أحد الأعلام وأنه وقع بينه وبين مخالفيه فتنة لما 
خؤّله الحاكم أن يبدا بالوعظ فمَدّم وجلس » فذكر الفيه » وحط وبالغ في نبزهم » فهاجت الفتنة » وأنه 
لما عزم على الجلوس بجامع المنصور؛ قام أحد مخالفيه وقال : قفوا حتى أنقل أهلي» فلا بد من قتل وب › 
وأدت هذه الفتنة إلى اقتحام البعض دور مخالفيهم » وأخذت كتبهم » وقيل: إنه وعظ بعد ذلك وعظّم 
إمام خالفيه وحط عليهم لخروجهم عن طريقته » ثم تلا: "وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا" فرمي من 

وآل الأمر بالبعض إلى الدعوة إلى ضرب الجزية على المخالف ؛ ففى سنة ٠٠۷‏ ه في "العير" 
)٤۹/۳(‏ ف ترجمة أبي حامد الطوسي جاء فيها أنه قال عن مخالفيه : لو كان لي أمر لوضعت الجزية عليهم. 

وم يقف الأمر عند هذا الحد بل بلغ إلى نبش القبور بين الطرفين وحملات حربية : ففي سنة 
۷ه قي "العبر" (4۳/۳) في ترجمة أحدهم وأنه عمد إلى قير أبي الكيزان الظاهري ؛ فنبشه 
وقال : لا يكون صذيق وزنديق في موضع واحد . فثارث عامة الناس ني مصر عليه » وقويت 
الفتنة » وصار بينهم حملات حربية . وانظر في هذا أيضا "مرآة الجنان" (۳۲۸/۳) . 


وني عام ٤۸٠‏ ه في "ذيل الطبقات " )٠١٠/۳(‏ في ترجمة سعد الله بن نصر : وأنه لما توقي ذفن في 
مقبرة مخالفيه ني قضايا الإثبات والتأويل ؛ فما زالوا بابنه يلومونه على هذا » ويقولون : مغل هذا الرجل أي 
شيء يصنع عند هؤلاء؟ فنبشه بعد خمسة أيام بالليل ! 

وتطورت الأحوال حتى صار بعضهم لا يخرجون إلى الجمعات فرقاً من سالفيهم كما قي أحداث 
سنة >٤۷‏ ه في "البداية والنهاية" )۲۲۷/١۲(‏ . 

وكان نما مارسوه مع المخالفين التكفير والأعمال الغوغائية : ففي عام ۷٠١‏ ه كما ق المنتظم" 
)۱۹۱/۱۰١(‏ تکلم بعضهم في تکفير خصومه فرمي بأجُرٌة ؛ فحصل كب وقتلوا مریضا وجدوه 
في غرفة ؛ فحضر الحرس فدفعوا العوام » وقتلوا بالدشاب بضعة عشر رجلا. 

في سنة ۸٠١‏ ه قي "إنباء الغمر بأبناء العمر" )۲١۸/۸(‏ قي هذه السنة ثارت فتنة عظيمة بينهم 
بدمشق . 

وأستحل في ذلك الدم ي سنة ۷٠٠١‏ ه في "مرآة الجنان" )۱۸٠١/٤(‏ : وقعت فتنة بينهم إثر 
امتحان لأحد الأئمة > وضايقوه » وثارت الغوغاء له وعلیه › ت أقيمت عليه دعوی › ت نودي بدمشق 
وغيرها من كان على عقيدة هذا الإمام حل ماله ودمه . 
فتنة بينهم ترافعوا إثرها إلى الملك ؛ فأصدر أمراً بإيقاف دروس الفريقين . 

ووصلت الحال إلى حرق المساجد : ففي سنة ٤۹٥‏ ه في "البداية والنهاية" (۲۲/۱۳) أقيم 
جامع عظيم في خوارزم ؛ فحسدهم المخالفون عليه فأحرقوا المسجد ؛ فأغرمهم السلطان خوارزم شاه 
ما خسره الباني فيه . 

واتهموا بالضلال والزيغ : ففي عام ٥۸٠‏ ه في "تاريخ اليمن" : أن صاحب الترجمة كان 
على مؤالفيه » دون مخالفيه » وكتب قي غالبها بيتين من الشعر: 


هذا الكتاب لوجه الله موقوفُ متا على الطالب السني موصوفُ 
ما للأشاعرة الضلال تي حسي حق ولا للذي بالزیغ معروف 


وقي سنة ٠٦٠‏ ه في "البداية والنهاية" )۲٤١۹/۱۲(‏ في ترهمة مرجان الخادم : أنه كان يقراً القراءات › 
وکان پتعصب على حڅالفيه « ویکرههم ويعاديهم « ويقول هم: مقصودي قلع مذهبكم « وقطع ذکرکم 
؛ فلما توي في هذه السنة فرح خالفوه فرحا شديدا. 

وبعد فهذه حة لبعض مظاهر العداوات والشحناء التي أورثتها العصبية والظلم والعدوان على 
المخالفين ؛ فهل تصلح هذه البيعغة أن تكون حاضنة إنتاج نافع مفيد؟ 


“ قطع الطريق على الفساد: 

إذا كان الفساد المالي والإداري خطراً على الدول ؛ بل هو سب ضعفها أو سقوطها ؛ فإن ضياع فقه 
الخلاف بين الناس هو بيغة الفساد المغلى ؛ فمن خلال الاختلافات المذمومة يتشكل للحاكم الفاسد بيادق 
متعددة يستطيع أن يلعب بها لعبته القذرة ف توفیر الحماية لعرشه ومصالحه المؤقتة على حساب مستقبل 
الأمة. 

والماء حين يصفو تعسر حركة اللصوص ؛ فهنا تأي جلبة المختلفين لتغير الغبار موفرة البيعة المثالية هم 
؛ فحينئذ يحلو الاصطياد ف للماء العكر. 

وإذا كان الأصل هو اتحاه الشعوب إلى الإنتاج ي كل صعيد ؛ با يقوي الأمة على المفسدين قي 
الداخل والخارج = صار البديل هو تكالب الناس على الحاكم تعظيماً وتبجيلاً ؛ لتحصيل المكاسب قي 
حرب المخالفين والتضييق عليهم ؛ فانشغل الحاكم باللعب هذه التناقضات » وانشغل المحكومون بسباق 
"المكاسب الخاسرة" . 

وقبل بعثة المسيح عليه السلام وقي المحروب بين الأمم أشار الفيلسوف أرسططو للزعيم اليوناي 
الاسكندر فيليبس جاتين الكلمتين : (فزق تَسد) ؛ لأجل أن ينتصر على أعدائه الفرس . 


* كسر العزلة: 

التمازج الاجتماعي قي الأمة الواحدة » والتواصل بين أبنائها سبب لقوة كل طرف فيها » ولذلك كله 
شروط غير مكتوبة أهمها وجود قدر من الأمان للناس جاه بعضهم . 

كما أن تضييع فقه الاختلاف ينتج عزلاً لأهل المنهج الحق » وتناقصاً في قوة نفوذهم وسلطاغم . 

وقد ظهر هذا فيما تقدم عرضه تما وصل إليه تنازع المختلفين . 

فإذا كان مقصود من ينتصر لمنهج عقدي أو قول فقهي أو مشروع دعُوي هو ”ماع الناس لقوله 
وقبوهم إياه وتطبيقهم له فإن هذه المقاصد أو أغلبها تذهب سُدى عند وجود التنافر والخلاف المذمومين. 

وإذا أخذت محة تاريخية لآخر القرن الغالث الهجري وأوائل القرن الرابع ترى أن من أسباب بدء إعراض 
الناس عن المناهج النقية هي ضعف الرصيد الأخلاقي لبعض أهلها » وتسلح مخالفيهم بقدر جيد منها » مع 
عنايتهم بالجوانب الإبمانية والرقائق » وما انضاف إلى ذلك من إعمال قواعد السياسة الشرعية ق العلاقة 
بالحاكم ؛ حقى وصلوا إلى الكثير من مقاصدهم. 

ما الذي حدث؟ انجلى هذا الغبار عن انحراف عن منهاج النبوة » وعن السمت الذي كانت عليه 
القرون المفضلة ؛ حيث بدت النتائج المرة : ظهور المخالفات العقدية الخطيرة من الطواف بالقبور والأضرحة 
> ودعاء غير اللّه؛ نما م يكن موجوداً ني القرون الأولى » وكان لأهل هذا المنهج القويم قبلها قوة ظاهرة وتأثيراً 
بيناً في المشهد العام ؛ فما أطل القرن الثامن إلا وقد صارت البدع العملية والاعتقادية المخالفة لمنهج القرون 
المفضلة ظاهرة لا بمكن إنكارها » وأقبل دعاة هذا المنهج من غلاة بدع الاعتقاد وبدع العمل على اكتساح 
المشهد العام متقوين مما ذكرناه. 

حت ترسخ عند العامة بسبب حالة القحط ق المنافحين عن هذا المنهج قي تلك الحقبة » وبسبب قلة 
الأتباع وانتشار البدع ترسخ عندهم أن ما عليه العام الإسلامي من هذه المفاسد الكبرى والانحرافات العقدية 
هي الحال التي كانت عليها القرون المفضلة . 

أما في التاريخ المعاصر فمنذ الانطلاقة الأولى لليقظة العلمية المعاصرة قي الربع الأخير من القرن الهجري 
المنصرم » وما جاء بعد انطلاقتها بقليل من توجهها إلى العناية بعقيدة القرون المفضلة بالمنافحة عن هذا 
المنهج والتفرغ له - وقد أحسنوا في هذا - إلا أن حالة الحماس التي ترافق قيام التيارات العلمية بأنواعها 


1۷ 


أذهلتها عن الاستفادة من التجربة التاريخية القديمة في التعامل مع المخالفين ؛ فكان بين أهل هذه الصحوة 
وبين مخالفيهم نوع من المنافرة والمفاصلة والشدة » وإن م تصل إلى ما نقله المؤرخون في عصور الانحطاط 
الغابرة بعد تصرم القرون المفضلة . 

وبالنظرة السريعة إلى هذه التجربة خلال الثلاثين عاماً لماضية ترى أن إهمال هذا الفقه باتباع منهج 
التنفير والهجر والمقاطعة غير المشروعة لم يغير كثيراً في خرائط الانتماءات إلى المناهج المخالفة ؛ فبقي كل 
على منهجه وطريقته » والذي تحصل في اليد بعد هذه التجربة : حنظل من الإحن وعلقم من العداوات » 
والمزيد من تسلط الأعداء ؛ فيما م يتحقق اختراق يذكر هذه الاتجاهات » والمكاسب القليلة التي قد نجنيها 
من هذا المنهج لا تسوغ تلك القطيعة . 

بل حملت هذه الغلظة بعض المقلدين من غلاة المخالفين ذا المنهج إلى البحث عن هُوية كاد 
ينساها؛ ليعود إلى إحيائها مكايدة لمن نافره وقاطعه . 

إن وضع الغلظة في غير موضعها » أو التعدي قي استعما لما » وقي حال لا يشترك الناس قي معرفة 
سببها = بحعل المستمع امحايد يُعرض عن ذلك الفظ الغليظ ؛ بل رما تحيز إلى مخالفه ضده » يفعل هذا 
بدافع نفسي قد لا يشعر به بطريقة مباشرة » وهو رغبته قي قدر من الأمان إذا أراد مارسة حقه في طرح 
فكرة » أو عرض رأي . 

وقد دل على هذا المعفى قوله تعالى : "فبما رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك" . وما كان هذا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ني اللين وحسن المعاملة لأجل 
تعامله مع الأخطاء الصغيرة لكبار الصحابة فقط » ولكنه كان في أخطاء جسيمة ؛ كالتعاون مع الأعداء ق 
نقل أخبار المسلمين العسكرية إليهم » أو ف التعلق بغير الله ؛ كقصة الشجرة ذات الأنواط . 

إن تحسين مناخ العلاقات ف البيغة القريبة له أثره البالغ في الامتداد الأمي ؛ لأن سائر الناس يراقبون 
علاقنك بمن حولك ليعطوك الفرصة لسماع ما تدعو إليه فإن أعجبهم تعاملك وإلا انفضوا عنك » ومذا 
قال صلى الله عليه وسلم : "أتريد أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟" وقال صلى الله عليه 
وسلم: "لتعلم يهود أن في ديننا فسحة" فقد كان صلى الله عليه وسلم يلحظ نظرات أولغك الواقفين على 


الحياد حتى يكسبهم . 


وكان من أظهر ما يدل على رعاية الشريعة هذا المقصد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين 
» والتعايش معهم » وهم من يسعى إلى تقويض الجتمع ديناً ودنياً ؛ فكيف بخلافنا مع من يجمعنا بهم مقصد 
واحد ؟ وإنما اختلفنا في وسيلة أو حكم فقهي أو خلاف عقدي كان التعامل معه بأصول فقه الاختلاف 
أحفظ فى أكثر الأحيان للمقصد الأكبر نما نظن فيه مصلحة بالمقاطعة والمنافرة . 

كما أن اعتماد منهج الشدة يجعل أهل المنهج أنفسهم يتوجسون من الناس ؛ لأن بعضهم لا يرى 
دينه مستقيما في هذه المسائل إلا بمبادئة الناس مما يكرهون . 

وهذا يُظهر سر بداية تراجع قوة أهل المنهج بداية القرن الرابع ؛ حيث أفضت الشدة إلى انكفاء هله 
على أنفسهم . 

إن المكاسب التي يجنيها اتحاه ما بمقاطعة المخالفين » وتحطيم الجسور » وبناء الأسوار العالية التي 
تفصله عنهم إنما هي مكاسب خدودة لا تتجاوز أماكن انتشار المحموعة ومجال نفوذها من بلدة أو إقليم ؛ 
حيث يمكن داخل هذا الإطار أن يُضيّتق على المخالف » ورما حملناه على ما نريد » أو قدرنا على تحييده »› 
ولكن ححين يكون الطموح هو تحقيق الأمية والتأثر على سافر الناس فإنه لا بديل عن تقيق هذا الفقه 
الشرعي في التعامل معهم وإلا فالنتيجة ضمور يتبعه تاكلّ واضحملالٌ » وما ذكرناه من السَنن الاجتماعي 
والأحوال التاريخية لحركة الاتجاهات العقدية شاهد على ذلك ؛ فقد تراجع أهل هذا المنهج فيما تقدم 


غیرهم. 


حاصرة الانخراف: 
جُخيل للبعض أن المصارمة طريق وحيد لحصار الفكرة الفاسدة ؛ لكن فائدة هذا المنهج استشنائية ونادرة 
جداأًء والتعامل الحسن العادل يعطي نتائج أعلى في تقليل مفاسد ما نراه منها خطراً . 
كما أن التعايش المشروع مع المخالفين يعطي مكاسب اجتماعية وتنموية عالية ؛ لأن المخالفين 
سيكونون أحرص على إخفاء أو قتل الأفكار الغالية أو الخاطفة ؛ حافظة على مكاسب السكينة 
الاجتماعية. 
وحين لم تتخذ سبل هذا التعايش قي بعض البلدان بقيت فرق مخالفة أو منحرفة تحت سلطاغا 


السياسى » ومناهجها الدراسية » وتوجيه إعلامها دون تأثير يُذكر » وكان من الأسباب الرئيسة في هذا 


هملاث التحصين التي تبرع با المصارمون ؛ من خلال الهجر والمقاطعة . 


قواعد عمل القلب 


أكثر خلافاتنا المذمومة إنما نشأت من قلب مريض ؛ خفق يوماً بخاطرة حسد أو كبر أو عَجْب أو نية 
فاسدة ؛ فأنتجت ف الواقع المحسوس غولاً جسداً له خوار » يدمر كل مشروع. 

فالمر مقى أذن لخواطره اللئيمة أن تحول في قلبه كيف شاءت فلا يلومن إلا نفسه إذا رآها قي 
جانب طريق امجحد ؛ فيما يرى ببصر كليل ونفس واهنة أن هناك في آخر هذا الطريق من تسنم قمم جباله 

كما أن القلب مستودعٌ لأعمال إيجابية عظيمة منها محبة الله والخوف منه ورجاؤه » ومنها التواضع 
والرحمة والحلم والصبر والعدل ؛ فحين تصلح هذه الأعمال القلبية تصلح أعمال الجوارح » وهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : "ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله» ألا وهي القلب" رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير. 


فمن القواعد التعلقة بعمل القلب: 


i 


القاعدة الأولى : صدق اللجء إلى الله لتحقيق المداية: 

لن صدق ف البحث عن الحقيقة قل يفيض على جوارحه أنواراً لا يخطفها الساري » ولا تحتاج إلى 
فراسة » حيث تراها ف نظرة متأملة » وقي طهجة صادقة » وقي دعاء ملحاح » وق نماذج من الرجوع عن 
قول» أو توقق فيه »> لا يوارب ق ذلك ؛ ليخفي رجعته أو تردده. 

فهذا البي صلى الله عليه وسلم المشكاهٌ التي لا يخبو نورها » والمنارة التي لا يضل بها مسافر يقوم من 
الليل ؛ فيشق قبته السوداء » ويصدع سكونه المهيب بهذا الدعاء الأحاذ: 

«اللهم رب جبرائیل» ومیکائیل»› وإسرافیل» فاطر السماوات والأرض» عام الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدي هما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك قدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم». 

فما بالك بحاجتنا نحن إلى هذه اهرولة » وذلك الفزع إلى الله تعالى ليهدي قلوبنا؟ 

وأين هذا الهدي المخبث لله » المزري على نفسه المتهم لفهمه ممن يرى أنه ملك الحقيقة حتى تي دقيق 
مسائل الاجتهاد؟ 

وإذا کان هذا قد نسی حاجته إلى ربه في هداية قلبه ؛ فکیف بُرجی منه أن یری سبباً هدایته في بشر 
مثله؟ 

إن أكثر خلافاتنا المذمومة كانت ستموت قبل وصوها إلى إفساد أمتنا لو كان معبرها الأول وهو 
القلب سليما لا مرض فيه. 


۳ 


القاعدة الثانية : قصد الانتفاع من المخالف: 

ليس مقصود المسلم ف إظهار الخلاف هو منح الناس أسباب المداية التي يرى بلسان حاله أنه قد 
أختص يها » ولكنه يسعى - مع مبته هداية الناس - أن ينتفع يما لديهم من علم وهدى » وأن يستمع 
إليهم ؛ لا يعد الرد ؛ وإنما ليتلمس أسباب هداية نفسه. 

فمن أعظم أسباب تأبي الحق على القلوب الكيرٌ » وإشعار المرء نفسه أو الآخرين بأنه إنما بُعث إليهم 
هادياً لا يقبل مع ذلك توجيها أو تصحيحاً من أحد » وأن على الناس الاستماع إلى توجيهه ونصحه. 

وأكمل الأحوال أن يوطن المرء نفسه للانتفاع من المخالف مهما كانت ديانته وجنسه » وأن يعلم أن 
هذا من أظهر الأدلة ليْعرف حسن قصده من إظهار الخلاف . 

وهذا يوطن لأمرين مهمين: 

الأول : تيئة النفس لقبول الحق ؛ فزوال الكبر سبب من أسباب ذلك . 

والثاني : التواضع للخلق » وهذا يبعثهم على الاستماع إليك قي حال من الطمأنينة والأمان ؛ لأن 
اللخالف قد سل سخيمة نفسه » ورفع حالة التوتر والاحتقان التي يشعر بها بسبب مخالفتنا له » أو بسبب 
ما يراه من علوية البعض بأنه ما خالف أو ناظر إلا لإهداء ما عنده من الحقق . 

وبعض المسائل وإن كانت قطعيةً ظاهرة » والشك فيها قد يكون كفراً إلا أن إظهار "التتزل الجدلي" 
طريق صحيخ لإزالة التوتر ؛ فالله عز سبحانه وتعالى قد قال : "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبین" » ویقول تعالى : "قل إغا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبكم من 
جنة" ؛ فما الذي يدعو إلى التفكر مع كون القضية قطعية إلا توطين نفس المخالف على قبول الحق . 

وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة والتوجيه من أشد الناس عداوة له اليهود ؛ فقد ثبت عن 
قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت : أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : يا محمد 
نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون ! قال : سبحان الله ! وما ذاك ؟ قال : تقولون إذا حلفتم : والكعبة . 
قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا » ثم قال : "فمن حلف فليحلف برب الكعبة" . قال 
: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم جحعلون لله ندا ! قال : سبحان الله وما ذاك ؟ قال تقولون : ما شاء الله 
وشعت . قالت : فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا » ثم قال : "فمن قال ما شاء الله فليقل 


E 


معها ثم ششت". رواه أحمد في "السند" )٠١/٠١(‏ وهو في "الستن الكبرى" للنسائي )٠١۹/٤(‏ بقصته 


ومعناه ختصراً. 


القاعدة الثالغة : قصد هداية المخالف ونشر العلم: 

فإن أعظم ما يتحمله المسلم هو بيان الدين » وتوضيح أحكامه ؛ لاسيما عند دروس العلم وكثرة 
الشسه ا 

وقي مواضع الاختلاف يكون نشر العلم » وبيان الأحكام من آكد الواجبات » وأعظم المهمات ؛ 
فبها يُهدى الضال » وتزول الشبهة . 

قال ابن حزم في "الرسائل" )٠١٠/٤(‏ : ( .. والحظ لن آثر العلم وعرف فضله : أن يستعمله جهده 
» ويقرئه بقدر طاقته » ويحققه ما أمكنه » بل لو أمكنه أن يهتف به على قوارع طرق المارة » ويدعو إليه ي 
شوارع السابلة » وينادي عليه قي مجامع السيارة » بل لو تيسر له أن يهب لمال لطلابه » ويجري الأجور 
لمقتبسيه » ويعظم الأجعال للباحثين عنه» ويسني مراتب أهله صابراً في ذلك على المشقة والأذى = لكان 
ذلك حظاً جزيلاً وعملاً جيداً وسعداً كرماً وإحياء للعلم » وإلا فقد درس ومس »› ولم يبق منه إلا آثارٌ 
لطيفة » وأعلاٌ دائرة ) اه . 

ومن المعلوم أن البيان للأمة بنشر العلم » ونقض الشبهات والمخالفات لا يتوقف على رضا أحد أو 
سخطه ؛ فإن الله تعالى ما أنزل الكتب وبعث الرسل » ولا حمل العدول هذا العلم إلا للقيام بواجب نشره 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

فيجمع الموفق بين بيان العلم ورد الشبه وبين إعطاء الحقوق للمخالفين والعدل معهم » يقول ابن 
تيمية ق "مجموع الفتاوى" )٥0۸/۷(‏ عن علاقة الإمام أحمد مع المخالفين في بدعة مغلظة: (.. فيجمع 
بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين » وبين رعاية حقوق 
المؤمنين من الأئمة والأمة ؛ وإن كانوا جهالاً مبتدعين » وظلمة فاسقين) أه. 

وقال في "اقتضاء الصراط المستقيم" )۳۲۷/١(‏ عن السياحة البدعية : (وأما السياحة التي هي الخروج 
في البرية لغير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة. وهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من 
الإسلام تي شيء» ولا من فعل النبيين ولا الصالحين » مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي 
عنها متأولين ق ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه» وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها : «لا رهبانية ٿ 
الإسلام» ) أه. 


۲٦ 


فوصف أولئك المتصوفة بأحم إخوانه » وني الوقت ذاته م يوارب قي بيان العلم ؛ فسمى عملهم قي 
هذه السياحة بأا رهبانية مبتدعة. 

إن قلب المؤمن الصادق ينطوي على نية حسنة وسريرة صافية ؛ فهو لا يريد من خالفته لأحد إلا 
تعظيم احق والبحث عن الحقيقة » ولا غرض له فيما سوى ذلك ؛ كتقديس النفس أو الموية أو الانتصار 
هما » ومقق علم الله منه ذلك التجرد حصل له من القبول وححبة الخلق وانتفاعهم به ما يرفع الله به قدره › 
ویخلد به ذکره » ویدشر به أثره . 

وقد تشوهت هذه المعاني السامية عند بعضص الناس ؛ فحل محل الإخلاص : الرياء والتصنع 4 ومحل 
احرص على المداية : حبة النفس والدوران حول الذات » وتعظيم الموية الترابية أَياً كان شكلها . 

فأصبح النزاع والخلاف المعلن لله » ولكنه قي الحقيقة بين الذوات » أو المويات المختلفة ؛ فما أعظم 
الذنب وأكبر المصيبة إذا جعل المخالف تعظيم الله لافتة بخفي تحتها أخس المعاف الثرابية . 

وإذا بلغ الأمر هذا الحد فلا تسأل عن الفوضى العلمية » ولا عن التدابر والعدوان على المخالفين من 
کل فریق . 

قال ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" )۲۲٠/١(‏ بعد ذكره الرد على المخالف : ( .. وهذا كله يجب أن 
يكون على وجه النصح » وابتغاء وجه الله تعالى ؛ لا هوى الشخص مع الإنسان : مثل أن يكون بينهما 
عداوة دنيوية » أو تحاسد .. أو تنازع على الرئاسة » فيتكلم بمساويه مظهراً للنصح » وقصده في الباطن 
الغضُ من الشخص » واستيفاؤه منه ؛ فهذا من عمل الشيطان » و«إنا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل 
امريء ما نوی» .. ) آھ . 

وقال في "الاستغاثة" )۳۸٠/١(‏ : ( .. أئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العدل والإيمان 
ولو ظلمهم .. وير مون الخلق ؛ فيريدون مم الخير والهدى والعلم » لا يقصدون الشر ابتداءً..) أه . 

والمناظرات مع المخالفين وإن كان بعضها سبباً هدايتهم إلا أن أكثرها من جنس ما كرهه السلف ؛ ها 
يرون من قلة الانتفاع با ؛ ولأن أكثرها إنما يراد منه إظهار الغلبة أو إذلال المخالف ومراغمته » ونتائج هذه 
المناظرات إغا تزيد المخالف عنادا » وتزيد أتباعه نفرة وصدوداً ؛ لاحم يرونا مغالبةً لا دعوة وبياناً ؛ فحينغذ 


يطغى عليهم الموى على محبة الحق. 


۷ 


قال حسن الزعفراني كما في "الإبانة الكبرى" لابن بطة )۱۲۷/١(‏ معت الشافعي يحلف وهو يقول: 
(ما ناظرت أحداً قط إلا على النصيحة » وما ناظرت أحداً ما فأحببت أن يخطى ) . 
وكان يقول كما ني "المدخل" (ص )١۷١‏ للبيهقي : ( ما كلمت أحداً قط إلا ولم أبال بين الله الحق 


۲۸ 


القاعدة الرابعة : التجرد من الهوى: 

إن هوى النفس خط عليها في حال السعة » وبعيداً عن مضيق الخلاف مع الناس ؛ فما بالك بخطره 
عند الخلاف ؛ حين تعظم حظوظ النفس » ومقاصدها الرديعة ؛ من حب الغلبة » والرغبة في ظهور القول › 
وكراهية الرجوع إلى قول المخالف » والعصبية لطائفة أو مذهب أو إقليم أو حزب؟ 

فالمسافر إذا كان يأخذ أهبته عند عبور وادٍ مسبعة » والسير ثي الفياني المقفرة فإن سيطرة النظر إلى 
الجذور وامحيط والتاريخ في التعامل مع الناس هو - قي أكثره - وادي السباع » وعين التيه والضياع » ولمذا 
كان أكثر البغي والظلم » وأخطر جرائم الحقوق قي التعامل مع المخالفين إنغا هي عند الحدود الفاصلة بين 
العصبيات المقيتة والترابيات المنتنة. 

وهوی الإنسان یکون نې نفسه وني والده وولده » وني منصبه وجاهه » وني ماله ووطنه وعشیرته» وما 
يراه وفاءً لشيخه » أو رعاية لتلاميذه وأتباعه وحبيه أن يقول أو يفعل ما يخذهم . 

فلو أخَذت الرابطة الاجتماعية مثلاً وخطرها في تأجيج الاختلاف المذموم لرأيت أن هذه العلاقات 
الاجتماعية ترص كالطوب في بناء شاهق ؛ إذا أخذت منه طوبة أوشك البناء على الانميار ؛ فلهذا يسعى 
أبناء هذه الرابطة إلى الحافظة على هذا البناء ؛ لأن مصالحهم قد ارتبطت به. 

وانظر ني هذا إلى تعلق المشركين بأصنامهم » م يكن هذا لمم يعتقدون نفعها وضرها ؛ فعقوهم ريا 
كانت أكبر من ذلك » ولكن مصالحهم وأهواءهم ارتبطت هذه الأوثان : من العادات والمألوفات » وشبكة 
الصاح المادية والاجتماعية » ومكاسب السدنة وأقربائهم وأتباعهم ؛ فصنعت بذلك شبكة بالغة التعقيد من 
لصاح ؛ فكان بقاء الوثن رمزاً مقدساً ؛ لأنه سبب من أسباب بقاء هذه المصالح ؛ فلهذا تمسكوا به. 

وقد نجه إبراهيم عليه السلام إلى هذا السبب » وخطر هذه الرابطة الاجتماعية ؛ كما قال تعالى: 
"وقال إنغا اتغذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا لم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين" . 

فمودة منصوبة ؛ لأا مفعول لأجله ؛ أي أن اتخاذكم الأوثان كان لأجل بقاء المودة التي بينكم. 

ولهذا فإن أي عملية إصلاح تستهدف هذا الصنم فإتا في الحقيقة إنما تقوض هذا البناء بشبكته 


اللعقدة » ولن ترضى عليةٌ القوم وسدنة الأصنام أن يتداعي هذا البناء ليجدوا أنفسهم في درجة دنيا من 


۲۹ 


درجات السْلّم الاجتماعي الجديد » ولن يَدَعوا لأي أحد مهما كان صادقاً مصلحاً أن يختار هو الوضع 
الجديد لأولعك الملا بعد انقشاع غبرة البناء المتهدم. 

وقي وقتنا الجحاضر صارت روابط العرق أو البلد أو الإقليم أو الحزب أو المذهب » وكذلك علاقة 
الأشياخ بالتلاميذ ؛ - كما كانت _ روابط متجددة نها مصالجها » وشبكتها المعقدة » وقد دفعت تلك 
الروابط بكثير من الناس إلى العمى عن رؤية الحق » ومن ثم العدوان على المخالفين. 

وحول هذا المعنى يقول ابن تيمية في "منهاج السنة" )٠٠٤/١(‏ عن المختلفين : (.. أكثرهم قد صار 
هم قي ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم» لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي 
العليا» وأن يكون الدين كله للّه» بل يغضبون على من خالفهم» وإن كان مجتهدًا معذورًا لا يغضب الله عليه» 
ويرضون عمن يوافقهم» وإن كان جاهلاً سيئ القصد» ليس له علم ولا حسن قصد» فيفضي هذا إلى أن 
يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله» ويذموا من م يذمه الله ورسوله» وتصير موالاتم ومعاداتعم على أهواء 
أنفسهم لا على دين الله ورسوله ..) أه . 

وقال ق "اقتضاء الصراط المستقيم" )٠٤۸/١(‏ ( .. وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه 
تارة: فساد النية ؛ لما ف النفوس من البغي والحسد » وإرادة العلو في الأرض » ونحو ذلك ؛ فيحب لذلك 
ذم قول غيرها » أو فعله » أو غلبته ليتميز عليه» أو يبحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو 
صداقة» ونحو ذلك ؛ لما ف قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة » وما أكثر هذا من بني آدم» وهذا ظلم ) 


ع 


هھ . 
ولعل أظهر ما يدل على ذلك في امجال العلمي أن بعض المسائل الفقهية التي قوي فيها الخلاف ؛ بل 
ثبت فيها الأخذ بالقولين من الصحابة والتابعين أو الأئمة الأربعة والعلماء من بعدهم ترى قي بعض الأزمنة 
أو الأمكنة عدواناً مبيناً على المخالف فيها ؛ فتّساء به النيات » وتذهب به الظنون كل مذهب » ثم لا ترى 
وصفاً موثراً هذا العدوان إلا مخالفة السائد ف هذا المكان أو ذلك الزمان . 
وقي الوقت نفسه ترى مسائل أخرى ضعف فيها الخلاف ؛ حت صار قول الجماهير بل أئمة المذاهب 
الأربعة وعلمائها بخلاف هذا القول » ولكن حين صار السائد في نفس المكان هو قول القلة صارت المسألة 


توصف أا حل اجتهاد من أهل العلم » وأن ثي الأخذ جخلاف قول الجماهير ما يسوغه. 


ألم يظهر أن الرابطة المكانية قد أثرت في ذلك إن لم يكن هو السبب الوحيد قي الاختيار ؟ ألم يقع 
بهذا تحييد لدلالة النص » ومراد الباري » ومقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأجل هذه المعاني الترابية ؛ 

ولعل من أدلة أثر الهوى أنك تلحظ أن أكثر أهل المكان الذي يسود فيه مذهب » أو يعتاد الناس 
فيه على قول أن يكون الراجح عند الواحد منهم في مسألة اجتهادية هو ما ساد قي ذلك المكان .. فهل 
كانت العقول والفهوم متساوية بهذه الدرجة حت تتوافق في نتائج الأفكار؟ 

ولهذا كانت الحجالة الصحية هى ماكان عليه عهد الصحابة : وهو أن ترى الاختيارات الفقهية 
المختلفة في تلاميذ الأستاذ الواحد » وأهل الحلة الواحدة ؛ فضلاً عن الإقليم » أو البلد . 

هذا وأعظم ما يكون غضب الجبار جل جلاله وغيرته على دينه حين يكون ظاهر الأمر : الغضب 
له» وأن يكون باطنه رعاية هوى النفس وحظوظها » وتعظيم الرابطة الاجتماعية وتقديسها . 

وتبدو آثار الهوى في مظاهر متنوعة: 

فمنها : عدم العناية بتأصيل المسائل التي قد تكون نتائج بحثها مخالفة لسائد ؛ لأا - حسبما يراه - 
ملتهبة شديدة الإحراق . 

ومنها : أنك تراه إذا حط أحد على مالف لرابطته م يدافع عنه بطلب محاسنه ؛ بل تظهر منه علامة 
الإعجاب والرضا » وإن حط أحد على موافق لرابطته بدا غضبه » وثارت ثائرته . 

ومنها : أنك تراه يُعنى بالمسائل الق تميزت جا طائفته ؛ فيعطيها من مساحة العمل والجدل والمنافحة 
ما لا يعطي ما هو أهم منها في ميزان الشريعة . 

إن سلطان النفس وهواها على الاختيار العلمي وعلى لوقف من المخالف فيه ظاهر بين حت قال 
عبد الرمن المعلمي في "التنكيل" )۲٠۲/۲(‏ عن خطر الهوى : ( .. وقد جزبت نفسي أنني رما أنظر في 
القضية زاعماً أنه لا هوى لي؛ فيلوح لي فيها معنى» فأقرره تقريراً يعجبني» ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك 
المعنى» فأجدن أتبرم بذلك الخادش» وتنازعنى نفسى إلى تكلّف الجواب عنه» وغض النظر عن مناقشة ذاك 
الجواب» وإنما هذا لأن لما قررت ذاك المعنى أولاً تقريراً أعجبني صرت أهوى صحته» هذا مع أنه م يعلم 
بذلك أحد من الناس» فكيف إذا كنث قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخادش؟ فكيف لو لم يلح لي الخادش 
ولکن رجلاً آخر اعترض عل به؟ » فكيف لو كان المعترض ممن أكرهه؟ ) أه . 


۲۳١ 


القاعدة الخامسة : تحقيق الخوف من الله : 
الهوى من أكثر أسباب العدوان على المخالفين » وهذا الموى يحتاج إلى وازع قوي لردعه وترويضه › 
وخشية الله تعالى من أعظم ما يرد المسلم عن هواه ؛ ولمذا قرن الله تعالى الهوى بالخوف لدخول الجنة فقال 
جل شأنه : "فأما من خاف مقام ربه ونى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى" . 
وكان من أعظم صفات العلماء هي الخشية والعمل المخلَص » قال جل شأنه : "نما بخشى الله من 
عباده العلماء" وقال الله تعالى : "أمن هو قانت آناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنغا يتذكر أولوا الألباب" . 


۲۲ 


قواعد العلم واليتين 


ما وقع عدوان على حالف إلا كان من أعظم أسبابه وأكثرها جهل المعتدي فيما يتكلم فيه » أو 
جهله بكيفية التعامل مع المخالف ف مثل هذا الخلاف. 

وحتى نعرف صحة هذا التقرير النظري بإجمال » فإن المتأمل ق حال الأمة يرى أن أكثر نزاع 
المختلفين » الذي يؤدي إلى هذا العدوان هو في الجهلة والمقلدين ؛ لا ق أهل العلم وامحققين » وما قد يقع 
من بعض أهل العلم فهو على وجه الندرة » أو الزلة ؛ بل قد يكون من تأثير الجهلة والمقلدين . 

فمن أراد أن يعرف أثر العلم ي كل شيء » ومنه التعامل مع المخالف ؛ فلينظر إلى أثر نقيضه وهو 
الجهل : إنه وضع الشيء بي غير موضعه » وهو الجمع بين المفترقات والتفريق بين المتماثلات » وإعطاء 
الشيء حكماً مبنياً على الوهم والشك . 

ومن المعلوم أن حكم المرء لا يكون صحيحاً قي شيء إلا بمعرفة دليل ما قال به » ومعرفة هدي النبي 
شيء من ذلك فحكم على أحد أو أبدى رأياً فيه قبل ذلك فقد اعتدى على المخالف بجهله . 

وحقى لو أصاب الحقق في نفس الأمر فهو آثم لتفريطه » وهذا معنى ما قاله بعض أهل العلم : أخطاً 
وإن أصاب ؛ كالقاضي يحكم بعقوبة المتهم بغير بينة ولا إقرار ولا قرينة فهو مخطىئ آثم ؛ وإن كان المتهم قي 
نفس الأمر مججرماً مستحقاً هذه العقوبة . 

قال ابن تيمية في "منهاج السنة" )۸۳/١(‏ : ( .. لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها 
الجزئيات ؛ ليتكلم بعلم وعدل » ثم يعرف ا لجزئيات كيف وقعت » وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات 
> وجهل وظلم ق الكليات ) أه. 

فمن القواعد العلمية التي يُبنى عليها التعامل مع المخالف: 


۳٤ 


القاعدة الأولى : أن يحقق المسائل : 
فالاكتفاء في قضايا العلاقة مع الناس لا سيما قي الحكم عليهم بالثقافة العامة والمطالعات السريعة › 
والبناء على ذلك قي نتائج نظرها إنما هو نوع من اعتبار اجهل والظن . 
فلا تبراً ذمة العام إلا بإمعان النظر فيها » وتحقيق القول في مآخذها وقواعدها . 
والمسائل العلمية المتعلقة بالحكم على أي شيء » ومنه الحكم على المخالف تمر بمراحل هي: 
أولاً: تخريج المناط وتنقيحه : 
وتخريجه هو استخراج ما يحتمل أن يكون علة للحكم ومقصداً له » وما يتبعه من تنقيح المناط » وما 
ينتجه ذلك من حكم الجتهد في مسائل الأحكام بكونا كفراً أو فسقاً أو بدعةٌ ؛ كقوله مغلا : إن الحكم 
بغير ما أنزل الله على وجه التشريع العام كفر أكبر مخرج من الملة . 
ثانياً : التحقق من خلو امحل من موانع التطبيق : 
كعوارض الأهلية من الجهل » وما يؤثر على الإرادة ؛ كالإكراه و الإلجاء. 
ثالغاً : تحقيق المناط: 
وهو إنزال الحكم على الواقعة الجديدة ؛ كقوله بأن قانون تشريع إباحة الربا ني الحال المعينة هو الكفر. 
وكذلك ما يلزم في تحقيق المناط من التحقق والتثبت ؛ وذلك بأن نتبين من أن المتهم بهذا الوصف قد 
قال أو فعل ما يوجب أو يجيز عقوبته » أو الحكم عليه . 
فكثير من الناس ببني ف مثل هذه المسائل على مرد الإشاعة » أو على ما يقال قي وسائل الإعلام » 
وعلى النقل الذي يتغير عند الشخص الواحد أكثر من مرة ؛ فكيف عند طول السلسلة ؟ 
رابعاً : تصور الآثار المترتبة على إظهار هذه الأحكام : 
فقد يجتاز الحكم هذه المراحل السابقة » ويكون وصفه هذا الوصف صحيحاً من حيث الأصول 
العلمية » ولكن لا بد أن يكون إعلان هذه النتيجة » وإظهار ذلك الحكم متوافقاً مع قواعد المصاح 
والمفاسد » وما يقتضيه اختلاف الأزمنة والأمكنة » واختلاف الأشخاص الحاكمين وامحكوم عليهم . 


وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى جمع علمي » ثم تأمل وموازنة » تم إصدار الحكم . 


فهل استقصى الناس في أحكامهم على الآخرين هذه المراحل » أو أن واقع كثيرين هو ارتحال إصدار 
وحين كان الحكم وإظهاره يفتقر إلى هذه المراحل الدقيقة لم تحد إظهار الحكم بالكفر على المعينين من 
المنافقين ني العهد النبوي فاشياً ؛ بل كان صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر » ويكل 
سرائرهم إلى الله »> وما أجري حكم الكفر على أحد في عهده صلى الله عليه وسلم » ولا رتبت آثاره ؛ 


۳٦ 


القاعدة الثانية : نبذ التقليد في الحكم على الآخرين: 

فليس من العدل » ولا من أصول العلم أن يقلد المرء غيره ني الحكم على الآخرين » وما يترتب عليه 
من التعامل معهم هجر أو تنفير أو عقوبة » أو الحكم على أحد بكفر أو فسوق أو بدعة ؛ فما كان محل 
اجتهاد أهل العلم » أو مشكوكاً فيه م جز لأحد أن يخرج من المقطوع به » وهو حرمة عرض المسلم » ولزوم 
وفائه جميع حقوقه بأمر مشكوك فيه لا یعرف وجهه ولا دلیله » أو رعا عرف دليله لكنه في مسألة اجتهادية 
لا يجسنها هذ المقلد . 

والعالم المستدل فيما يحختار من أقوال » وي مواقفه من الناس جد ما جُخرجه من العهدة » ويُبرئ به 
الذمة » ولكن ما الذي ضخرج المقلد؟ 

ومن المعلوم أن التقليد إغا أبيح - على خلاف الأصل » وهو وجوب النظر والاستدلال - لدفع 
حاجة أو ضرورة في عبادة أو معاملة ؛ فما هي الضرورة والحاجة في الحكم على الآخرين بشيء » أو 
معاملتهم با يکون به بخس أعظم حقوقهہ؟ 

ولو عرف المسلمون خطر التقليد » ووكلوا علم ما م يحققوه إلى العلماء الربانيين » وجعلوا هم القياد يي 
مواجهة المخالفة وأهلها لما وقع العدوان والظلم على المخالف ؛ نما اختلت به الموازين » واضطربت معه 
الأحكام » وتشوهت به الصورة » وأعرض عن الحق بسببه فام من الخلق . 

وما ذكره أولفك الأئمة ملحوظ في واقعنا ؛ فإن تبني المواقف التي تفرق الأمة في الجالات الشرعية 
والاجتماعية والسياسية هي قي غالبها الأعظم من السوقة والدهماء » ومن الجهلة الذين لا علم لديهم › ولا 
تحقيق عندهم » وما قد يقع من قلة منهم فهو عارض نادر لا يؤثر في منهج الأ كثرين. 

فحين ترى العلماء الراسخين يردون ما يرونه خطأً أو باطلاً بالحجة والبرهان مع عفة لسان وطهارة 
قلم فإنك ترى أولعك الدهاء جلبون في الميادين العامة والخاصة » وفي وسائل الإعلام بالجهل بنوعية : 
اجهل المناني للعلم والتحقيق » والجهل المنافي للعقل والحلم وصالح الأخلاق ؛ فكانوا بذلك سبباً لشحن 


الأجواء بالكراهية والأحقاد. 


۳۷ 


القاعدة الثالغة : أن يتغبت ويتبين : 

يقع الظلم والعدوان على المخالف بسبب العجلة وأخذ الكلام من مصادر غير معتبرة ؛ إما في أمانتها 
وإما ف ضبطها وحسن فهمها » وهذا قال الله تبارك وتعالى : "ی أيها الذين آمنوا إن جایکم فاسق 
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" . 

قال مالك كما ق "التمهيد" لابن عبدالبر )1۷/١(‏ : ( .. إن هذا العلم دين ؛ فانظروا عمن 
تأخذونه » لقد أدركت سبعين ممن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين » وأشار 
إلى المسجد ؛ فما أخذت عنهم شيعئاً > وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أميناً » إلا اخم م يكونوا 
من أهل هذا الشأن) أه . 

وقال السبكي كما في "قاعدة في الجرح والتعديل" ص ۹۳ : (كثيراً ما رأيت من يسمع لفظة 
فيفهمها على غير وجهها ؛ فيْغْيْرٌ على الكاتب والمؤلف ومن عاشره واستن بسنته .. مع أن المؤلف لم يرد 
ذلك على الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل) أه. 


مسائل م بحقق الكلام فيها » واعتدي بسبب ذلك على المخالف: 


ضعف التحقيق العلمي أو الجهل ق كل مجال سبب للخروج برؤى معوؤّجة ؛ فكيف إذا كان ذلك قي 
علوم الشريعة ؟ فكيف إذا كان ذلك منها في المسائل التي يُمَسَم بسببها الناس إلى شقي وتقي ؟ 


وهذه بعضص الملسائل ف هذا الباب: 


۲۸ 


المسألة الأولى التكفير: 

من أخطر المسائل التي تتعلق بالتعامل مع المخالف هي مسألة التكفير ؛ لما فيه من خطر على المكفر 
> وعلى من رمي بالتكفير » وعلى امحتمع . 

فقد أخطاً في هذه المسألة أقوام فترتب على ذلك أمور خطرة أستحل ها الدم » وتفرقت ها الأمة › 
وأدخل بها أهل الغلو المعاصر في التكفير الأمة في نفق مظلم في بقاع كثير من العام الإسلامي وخارجه › 
وهذه إشارة إلى بعض مسائله: 

: الإشارة الأولى : بين الكفر والتكفير‎ .١ 


إن كثيراً من الناظرين في هذه المسألة خلطوا بين مسألتين ؛ فأعطوا إحداها حكم الأخرى خطا أو 


® 
3 


المسألة الأولى : الكفر ق معرفته » وتوقي الوقوع فيه . 

والمسألة الثانية : التكفير » بتنزيل حكم الكفر على المعين ؛ ممن أظهر الإسلام ؛ إذا جاء بناقضه . 

فالأولى من لوازم التوحيد » التي تحب معرفتها على كل مسلم . 

والثانية حق لله ؛ فلا يلزم المسلم إجراءٌ أحكامها على من أعلن الشهادتين ؛ فلو أنه أعرض عن 
تكفير أعيان المنافقين أو العلمانيين » أو من أتى بناقض في غير أصل الإبمان بالله » أو في غير أصل الإيمان 
برسوله صلى الله عليه وسلم لم يقدح ذلك في إيعان من ترك إجراء حكم الكفر على هؤلاء . 

ولو كان التلازم بين الكفر والتكفير قائماً لظهر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تكفيره لأعيان 
المنافقين ؛ الذين ظهرت منهم مقالات الكفر الصريحة » وكذلك بعض المؤمنين ؛ كمن أبدى مظاهرة للكفار 
على المسلمين ؛ نما كان عذره الخوف على أهل بيته » أو طلب بعضهم أن يجعل م ذات أنواط ممن كان 
عذره عدم العلم . 

ولو كان إظهار الكفر لازماً أو مستحباً لما تركه صلى الله عليه وسلم ؛ بل أجرى على المنافقين 
أحكام الإسلام الظاهر ؛ فدل ذلك على أن مسألة "التكفير وإنزال الحكم على المعين" من أهل القبلة 
ليست من لوازم الإيمان ؛ بل ولا من مستحباته . 


وقد کان هذا منهجه صلی الله عليه وسلم فقد روی مسلم فی "صحیحه" (۷۳۹/۲) عن ابن مسعود 


۳۹ 


قال : ماکان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً قي القسمة ؛ فأعطى الأقرع بن حابس 
مائة من الإبل » وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك » وأعطى ناساً من أشراف العرب وآثرهم يومغذ في 
القسمة » فقال رجل : والله إن هذه لقسمة ما يعدل فيها » ما أريد بها وجه الله » قال فقلت : والله 
لأخبرن به رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : فأتیته فأخبرته ما قال » فتغیر وجه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم حت كان كالصرف » ثم قال : "من يعدل إذا م يعدل الله ورسوله » يرحم الله موسى لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر" . قال ابن مسعود : قلت : لا جرم » لا أرفع إليه بعدها حديثاً . 

فقد أدرك ابن مسعود رضي الله عنه أن إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك للمقالة دليل على 
عدم وجوب التقصي على صاحبها ؛ لإثبات كفره وزندقته ؛ فقرر آلا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
من ذلك حدياً . 

وروی البخاري قي "صحیحه" )٠١۳/٦(‏ عن زید بن أرقم قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أي : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتق 
ينفضوا من حوله » وقال : لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ؟ فأتيت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فأخبرته » فأرسل إلى عبد الله بن ابي » فاجتهد يمينه ما فعل » فقالوا : كذب زيد يا رسول الله » 
فوقع قي نفسي نما قال شدة » حى أنزل الله تعالى تصديقي ق "إذا جاءك المنافقون" فدعاهم النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لیستغفر هم ؟ فلووا رءوسهم . 

فهذا خبر من ثقة وهو زيد بن أرقم عن كفر بواح بلغ البي صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يظهر تكفيره › 
وم يهدر دمه » ولم يستبح ماله » بل مكنه من التوبة والرجوع إلى الله . 

قال ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (1۱۷/۷) تي كلامه على عدم التلازم بين الكفر والتكفير: 
(.. فإن كثيراً من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يحب أن تجري عليه أحكام الرتد ردة ظاهرة ؛ 
فلا یرٹ ولا يورث ولا يناكح » حت أجروا هذه الأحكام على من كمَروه بالتأويل من أهل البدع » وليس 
الأمر كذلك .. وذكر المنافقين ثم قال : ومع هذا : فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون » وكان إذا 
مات هم ميت آتوهم ميراثه » وكانت تعصم دماؤهم .. وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق 
أحكام المسلمين .. ) أه . 

وهذا الموقف من المنافقين لا يعني ترك الحذر منهم » ولا إمال مراقبة حركاتم الفكرية والعملية › 


والتحذير من مناهجهم » وذكر أوصافهم وأقواهم. 


سبب ترك الرسول تنزيل وصف الكفر على من ظهر منه مكفر من أهل القبلة: 

لعل سبب ذلك هو سد ذرائع التكفير بغير برهان ؛ فإن كثيراً من موجبات الكفر في الشريعة إنما هي 
ذات مآخذ خفية ؛ بل حقى تنزيل المسائل القطعية في التكفير على المعيّن قد تكون ذات أسباب خفية ؛ 
فإذا كان الأمر كذلك فإن فتح الباب لإظهار تكفير الناطقين بالشهادتين بمثل هذه المآخذ الخفية فتح لباب 
واسع من الفساد حيث يعيش الجتمع . حينغذ . على جدليات التكفير وتبادل التهم » وق سد هذه الذريعة 
حفظ لنسيج الأمة المسلمة من التهتك » ورعاية لمقاصد الشريعة من الضياع » وحفظ لبيضة الدين من 


اة اع 


وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم إنما هو بالظاهر دون الباطن ؛ فقد روى البخاري قي 
"الصحيح" )١١٠/١(‏ عن أبي سعيد الخدري قي قصة توزيع غنائم حنين وتذمر البعض من القسمة » وأن 
أحدهم قال: يا رسول الله اتق الله! فقال : ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟ ثم ولى الرجل ؛ 
فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال : "لعله أن يكون يصلي" . قال خالد : وكم 
من مصل یقول بلسانه ما لیس في قلبه ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : "إن م أؤمر أن أنقب 
عن قلوب الناس » ولا أشق بطوفم" . 

وقد سمعث أن بعض المقاتلين في جبال بعض الدول من أهل الغلو في التكفير قد عقدوا محاكمات 
لبعض زملائهم من حلة السلاح انتهت إلى التكفير » وتنفيذ حكم القتل بناءً على ذلك . 

ولعلك معت أن أئمة أعلاماً متبوعين قد أتزلت عليهم هذه الأحكام ؛ لأجل مقالات قالوها » أو 
مسائل تكلموا فيها حملت بعض أتباع المذاهب المخالفة على السعي لاستتابتهم من الكفر ! 

وعدم تنزيل حكم الكفر على المعين لا يعني بحال » ولا يلزم منه أن بسكت على ما يظهر من 
كلمات النفاق والبدع المغلظة فإن هذه تعالج . حسب الشريعة . بأمور منها : 

. أن يُوصف الفعل بالكفر دون تنزيله عليه » وقي هذا ما يكفي للزجر والتنفير‎ .١ 

۲. أن يتسب على المخالف بوسائل الحسبة المعتبرة » وأن يعاقبه الحاكم مما يؤدبه » ويكون فيه ردع 

لأمغاله . 


۲. الإشارة الثانية : معذرة من تلبس بالكفر ؛ عا بمنع قيام الوصف به: 

المخالف إذا صحت معذرته ترتب على ذلك منع وصفه بالأوصاف المذمومة ؛ فلا يجوز مع وجود 
ارا و و ا و او ا 0 
الأوصاف . 

فقد يثبت حكم الكفر أو البدعة أو الفسق لنوع أولفك الناس ؛ لكنه لا يثبت في حق أعيام إلا 
باجتماع شرو ط وانتفاء موانع وقيام حجة. 

فالمسلم يظهر منه ما يكون كفراً من الفعل أو القول ؛ كالطواف بالقبر تقرباً أو تعظيماً » وكدعاء 
الأموات » ويكون هذا من الكفر أو الشرك الأكبرين » لكن لا يجوز تكفير الفاعل والقائل بمجرد الفعل أو 
القول حى نعلم أن شروط التكفير قد اجتمعت » وأن موانعه قد انتفت » وأن الحجة قد قامت » وإلا لزم 
أن نستبقي أصل إعانه ؛ فيعامل حينئذ معاملة المسلمين ؛ ولو تلبس ذا المكفر. 

وهذه هي مسألة (النوع والعين) في التكفير . 

والخطأ العلمي في هذه المسألة أدى إلى الجور في الأحكام على المخالفين باعتقاد تكفير أفراد ثبت 
وصف الكفر لأفعامم أو أقوالحم أو تروكهم » ولكن لم يثبت الكفر لأعياعم. 

وترتب على القول بالتلازم بين النوع والعين » والقول والقائل دون النظر ف أسباب المعذرة آثاز ذات 
خطر ؛ كاستحلال دماء المخالفين » وتحربم ذبائحهم » ومنع التوارث فيما بينهم وبين أقارجحم » ومنع الصلاة 
عليهم ؛ وتحريم نسائهم وفسخهن قضاءَ ؛ وإيجاب ترك الزوجة بيت زوجها ؛ ولو تشتت أسرتا» ووجوب 
رفع الدعوى ديانة لفسخ نكاح ذلك الزوج » وغيرها من الأحكام الثابتة للكافر الأصلي . 

وقد بين ابن تيمية كما ف "مجموع الفتاوى" )٤۸۷/١١۲(‏ سبب الخطاً والانحراف ق هذه المسألة 
بتقريره أن القائلين بالكفر بعجرد فعل ذلك أو قوله قد أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب 
الأولين قي ألفاظ العموم ف نصوص الشارع » وأحم كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع 
أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله » ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع » قد تنتفي في حق لمعين › 
وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين ؛ إلا إذا ؤجدت هذه الشروط » وانتفت تلك الموانع » هذا مختصر 


کلامه رمه الله . 


ولهذا توافرت النصوص ف الكتاب والسنة على ذم النفاق الأكبر با ممه صراحة وبصفات أصحابه 
دون تعيين الأشخاص » تم أبقى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين سرا عتك حذيفة رضي الله عنه 
کی مالا . 

وأوضح ابن تيمية قي الموضع السابق أن الإمام أحمد والأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا 
أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » وأيّد رحه الله هذا بأن الإمام أحمد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق 
القرآن » وذكر دعوقم للكفر وإكراههم للناس عليه ثم قال : ( .. ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم ؛ فإن 
الدعاء إلى المقالة أعظم من قوهما » وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من جرد الدعاء إليها » والعقوبة بالقتل 
لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب » ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه » واستغفر هم 
وحللهم نما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر › ولو كانوا مرتدين عن الإسلام م جز 
الاستغفار هم ) أه . 

وقال في "الاستغاثة" )٤۹٤/۲(‏ : ( .. وهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية و النفاة الذين نفوا أن 
الله تعالى فوق العرش - لما وقعت محنتهم - : أنا لو وافقتكم كنت كافراً ؛ لأ أعلم أن قولكم كفر » وأنتم 
عندي لا تكفرون لأنكم جهال » وكان هذا خطاباً لعلمائهم و قضاتم و شيوخهم وأمرائهم .. ) أه . 

وقال ابن مفلح في "الفروع" )٠١٤/٦(‏ : ( .. وقال شيخنا [ابن تيمية] : نصوصه صريحة على عدم 
كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنغا كفر الجهمية لا أعيام › قال : وطائفة تحكي عنه روايتين في 
تكفير أهل البدع مطلقاً > حى المرجفة والشيعة المفضلة لعلي قال : ومذاهب الأئمة أحمد وغيره مبنية على 
التفصيل بين النوع والعين ) أه . 

وبرهان هذه المسألة ظاهر شرعاً وعقلاً: 

فأما الشرع : فإن الأصل هو عدم التلازم بين القول والقائل ؛ ولأن البي صلى الله عليه وسلم استبقى 
حكم الإسلام لمن قال أو فعل ما ظاهره الكفر ؛ مما ببطل قول القائلين بالتلازم المطلق بين القول والقائل › 
وهذا تي عهده غير قليل تي أقوال وأفعال ظاهرها الكفر. 

ولأن الصحابة م يكفروا الخوارج الذين استحلوا دم المسلم » وكفروا علياً رضي الله عنه المقطوع بدخوله 
الجنة . 


وأما العقل والعرف فلأن عقلاء الناس يرون قي المعاذير ما يمنع قيام الأوصاف قي الأشخاص؛ فما كل 
فعل في حق الوالد مثلا بعد عندهم عقوقاً ؛ ولو كان بتعذيبه بالنار ؛ إذ رما كان تداوياً ؛ كما أن المكره 
على ضرب والده لا يعد عاقاً > وكذلك من عليه حرج ني طاعته » ويرى الناس أن هذا هو العدل الذي لا 
يجوز غيره ؛ فالله أولى بكل صفة شريفة وخلة منيفةٍ . 

وأسباب العذرة الشرعية كثيرة ؛ فمنها : 

* العذر الأول : العذر بالتأويل السائغ » أو ما يسوغ من مثله : 

قال ابن تيمية في "الاستقامة" (۱۸۹/۲) : ( .. فالاستحلال الذي يكون في موارد الاجتهاد » وقد 
أخطا المستحل ف تأويله . مع إعانه وحسناته . هو نما غفره الله هذه الأمة من الخطأً ق قوله : "ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" ؛ كما استحل بعضهم بعض أنواع الربا » واستحل بعضهم نوعا من الفاحشة 
> وهو إتيان النساء ني حشوشهن » واستحل بعضهم بعض أنواع الخمر » واستحل بعضهم استماع المعازف 
» واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل ) أھ . 

وقد ذكر ابن تيمية في "الاستقامة" )١٦۳/١(‏ بعد كلامه على نفي العلو وأنه كفر » وما تسب إلى 
أحد أئمة الصوفية وهو أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي رحه الله ودفاع ابن تيمية عنه ؛ قال : ( .. نعم 
وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائماً : إن الجتهد في مغل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه قي 
طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه ؛ وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يحب أن يبلغ الكفر ؛ وإن 
كان يُطلق القول بأن هذا الكلام كفر ؛ كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية 
مغل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك نما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش 
؛ فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور ؛ فإن التكفير المطلق مغل الوعيد المطلق لا 
يستلزم تكفير الشخص اللمعين حت تقوم عليه الحجة التي تفر تاركها ؛ كما ثبت قي الصحاح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ق الرجل الذي قال :إذا أنا مت فأحرقون ثم اسحقون ثم ذروني في اليم » فو الله لئن 
قدر الله على ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين » فقال الله : له ما ملك على مافعلت قال 


.. (فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك وأنه لا يبعثه وكل من هذين 


الاعتقادين كفر ... فمن أخطأ ي بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر 


والعمل الصاح لم يكن أسواً حالا من الرجل فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط ق اتباع الحق على 
قدر دینه..) اھ . 

وقال رحمه الله في "مجموع الفتاوی" )۱۹١/١۹(‏ : ( لا ريب أن الجتهد إذا أخطأً فيما يسوغ فيه 
الاجتهاد يعفى عنه خطؤه » ويثاب ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : "إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" ‏ لذا يُعذر كثير من العلماء والعباد» بل 
والأمراء فيما أحدثوه لنوع اجتهاد ؛ فإن كثيراً من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة » ولم 
يعلموا أنه بدعة » إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة » وإما لآيات فهموا منها ما ۾ يرد منها » وإما لرأي 
رأوه » وني المسألة نصوص ل تبلغهم » وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل قي قوله تعالى : "ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" » وفي الصحيح أن الله قال : "قد فعلت" ) أه . 

ونقل الذهي ف "سير أعلام النبلاء" )۲۷/١١(‏ عن ابن مندة في مسألة الإعان بأن محمد بن نصر 
صرح في كتاب "الإيمان" بأن الإعان لوق ... وأن أئمة خراسان والعراق هجروه على ذلك » ثم قال: 

(قلت: الخوض في ذلك لا يجوز.. ولو أن كلما أخطاً إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خا مغفوراً 
له» قمنا عليه» وبدعناه» وهجرناه» لما سلم معنا لا ابن نصرء ولا ابن مندة» ولا من هو كبر منهماء والله 
هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من الموى والفظاظة) أه. 

ونحوه في ترجمته لابن خزعة وتأوله حديث الصورة حیث قال (۲۳۱/۱۱) : (.. فليّعذر من تأول 
بعض الصفات... ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إعانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه 
لق من يسلم من الأئمة معنا) أه . 


* العذر الثان : العذر بالتقليد السائغ » أو ما يسوغ من مثله : 

فالتقليد نوع من حجاب العلم المؤدي إلى الحكم بالجهل » وقد يكون هذا هو منتهى وسعه وقدرته › 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها » قال ابن تيمية في "مجموع الفتاویى" : (۱/۱۰١۳۷و٠۳۷)‏ : (.. وإنغا 
المقصود هنا : أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه ف الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب 
والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه ؛ إما لاجتهاد أو تقليد يعذر 


فيه » وإما لعدم قدرته)أهھ. 


وقال عن المقلدة في عقيدة وحدة الوجود ف المرجع نفسه )۳٠٦۷/۲(‏ : ( .. وأما الجهال الذين 
بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس ؛ فهؤلاء تحد فيهم إسلاماً وإعاناً » ومتابعة للكتاب والسنة ؛ 


بحسب إماخم التقليدي .. ) أه . 


وقال في مصطلح "تسليم الجال" عند المتصوفة ؛ وهو معذرة الشيخ قي بعض المخالفات : ( .. وأما 
إذا قيل : ذلك معن أنه صواب أو صحيح فلا بد من دليل على تصويبه ؛ وإلا فمجرد القول أو الفعل 
الصادر من غير الرسول ليس حجة على تصويب القائل أو الفاعل » فإذا علم أن ذلك الاجتهاد خطأً كان 
تسليم حاله معفى رفع الذم عنه لا معنى إصابته » وكذلك إذا أريد بتسليم حاله وإقراره أنه يُقَرَّ على حكمه 
فلا ينقض » أو على فتاه فلا تنكر » أو على جواز اتباعه لمن هو من أهل تقليده واتباعه › بأن 
للقاصرين أن يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده واتباعه من العلماء والمشايخ فيما م يظهر هم أنه خطأ › 
لكن بعض هذا يدخل في القسم الثاني الذي لم يُعلم خالفته للشريعة ) أه . 

م قال في نفس المرجع (۳۷۹/۲) عن أقوال بعض الصوفية : ( .. ولكن لقوهم سر خفي وحقيقة 
باطنة ؛ لا يعرفها إلا خواص الخلق » وهذا السر أشد كفراً وإلجاداً من ظاهره ؛ فإن مذهبهم فيه دقة 
وغموضٌ وخفاءٌ قد لا يفهمه كثير من الناس ) .. 

.. ( ومذا تحد كثيراً من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض » ويتواجد عليها 
ويعظمها » ظاناً أا من كلام أهل التوحيد والمعرفة » وهو لا يعلم مراد قائلها » وكذلك كلام هؤلاء يسمعه 
طوائف من المشهورين بالعلم والدين » فلا يفهمون حقيقته ) آه . 

وقال رحمه الله في هذا المرجع عن بعض العلماء المناظرين في البدع الاعتقادية )٥٦۳/١(‏ : 
( .. لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول » وحصل اضطراب ثي المعقول به ؛ فحصل نقص في 
معرفة السمع والعقل » وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته ؛ فالعجز يكون 
عذراً للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام > هذا على قول السلف والأئمة في أن من 
اتقى الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض الحق لم يعذب به ) أه . 

ثم نبه في هذا الموضع نفسه إلى مثل ما وقعت فيه نابتة هذا الزمان من عدم اعتبار العذر من جعل 
حكم العاجز كحكم المفرط ؛ فقال: ( وأما من قال من الجهمية ونحوهم : إنه قد يعذب العاجزين » ومن 
قال من المعتزلة ونحوهم من القدرية : إن كل مجتهد فإنه لا بد أن يعرف الحق » وإ من لم يعرفه فلتفريطه › 


1 


لا لعجزه » فهما قولان ضعیفان » وبسببهما صارت الطوائف المختلفة من أهل القبلة يكفر بعضهم 
بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاً ) أه. 

وقال ابن القيم في "الطرق الحكمية" )٠٠١/١(‏ عن شهادة الفساق : ( .. فأما أهل البدع الموافقون 
لأهل الإسلام » ولكنهم خالفون في بعض الأصول - كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجثة ونحوهم - 
فهؤلاء أقسام : أحدها : الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له » فهذا لا يكفر ولا يفسّق) أه. 


x‏ العذر الغالث ٤‏ العذر بالجهل 

كان من محاسن هذا الدين أن جعل الجهل مانعاً من ثبوت التكليف » ومن مؤاخذة المسلم بآثاره » 
سواء كان ذلك في العقائد أو العبادات أو المعاملات. 

والدليل قوله تعالى: "لأنذركم به ومن بلغ" »> وقال : "رسلا مبشرين ومنذرين لئلا یکون للناس 
على الله حجة بعد الرسل" » وقوله تعالٰی : "وما کنا معذبين حق نبعٹ رسولا". 

وإذا استشينا الأصول والكليات الت لا يختلف أهل القبلة في أن خالفتها خرج من الملة ؛ كأصل 
الإعان بالله » وأصل الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم » أو استحقاقه للطاعة ونحوهما من المسائل » فإن 
الفروق والآثار في غيرها إنما تظهر بحسب درجة بلوغ العلم ؛ وبحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص 
> وأن القطعية والظنية هنا نسبية بحسب ذلك . 

حت قال ابن القيم تي "طريق الهجرتين" (ص٤ )٤١‏ : ( .. قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص ؛ فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان » وقي بقعة وناحية دون أخرى 
؛ کما أا تقوم على شخص دون آخر..) آھ. 

مقامات العذر بالجهل: 

وللعذر بالجهل فقهياً مقامان : 

المقام الأول : ي علاقة الرء بربه . 

فما كان من علاقة المرء بربه ؛ فان المفتق يكله في اعتذاره بجهله إلى دينه » ولا يتقصى معه في ذلك» 


ولا يبني المفقي فيها أحكاماً على غير ما أخبر به عن نفسه ؛ كأن يعتبر المفتي حال أمثاله » أو أن مله يجهل 


۷ 


أو لا يجهل ؛ فعليه : لا يرتب على ذلك إنماً ولا قضاءً ولا كفارة » ولا هجراً ومقاطعة. 

وكذلك الحال قي تعبد المرء في التعامل مع من جاء بمكفر في غير أصل الإبمان بالله تعالى أو الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وكان معذوراً با لجهل أو اعتذر هو بذلك » أو جُهلت حاله ؛ كأكل ذبيحته › 
والسلام عليه» واستحقاق إرثه أو توريثه » ودفنه في مقابر المسلمين ونحوها من أحكام علاقة المرء مع ربه 
فإنه يجوز في هذه الحال أن يفتي الفقيه بتصحيح ذلك كله ؛ ما م تكن فيها حقوق بين متخاصمين فيكون 
حلها المقام التالي . 

قال ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (1۱۷/۷) : ( .. فإن كثيراً من الفقهاء يظن أن من قيل هو 
كافر فإنه يجب أن بحري عليه أحكام المرتد ردةٌ ظاهرةً ؛ فلا يرث ولا يورث ولا يناكح » حى أجروا هذه 
الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع » وليس الأمر كذلك .. ) » وذكر المنافقين ثم قال : (.. 
ومع هذا : فلما مات هؤلاء ورٹهم ورٹتهم الملسلمون » وكان إذا مات هم میت آتوهم میراثه » وکانت تعصم 
دماۋهم a‏ 

إلى أن قال )1۲٠/۷(‏ : (.. وأما قي أحكام الدنيا فقد تحري على المنافق أحكام المسلمين ..) أه. 

المقام الثاني : علاقة الرء بالناس : 

وتشمل هذه العلاقة أحكام المعاملات والجنايات والخصومات المتعلقة بها ؛ نما يُنظر عند القاضي . 

كما يشمل الأحكام السلطانية في التراتيب الإدارية » وكذلك : عمل الحتسب فيما يظهره المخالفون 
من منكرات » وذلك عند دعوى المخالف الجهل بأحكام الشريعة » أو تعليمات الدولة ؛ فيتخذ كل من 
الحاكم والقاضي وامحتسب من الإجراءات والأحكام ما يحفظ به النظام الشرعي العام » وما يحصل به سد 
ذرائع الفساد » والتنصل من آثار العقود ؛ في تفصيلاتِ مطولة ذكرها العلماء قي كتب وأبواب الأحكام 
السلطانية والحسبة والمعاملات والقضاء انتهت ق أكثرها إلى أنه لا عبرة . في الجملة . بباطن حاله ولا 
قصده الباطن . 

وأما موجبات الحد والتعزيز فإن تصديقه باعتذاره بجهله أو عدمه سلطة تقديرية للحاكم ؛ فإن رأى أن 
مثله يجهل درء عنه الحد » أو دفع عنه التعزيز » أو اتخذ معه ما يحفظ النظام الشرعي العام » كما أن 
لإظهاره المخالفة واستتاره به اعتبار آخر في التأثير ؛ بحسب ما يقدره الحاكم والقاضي والحتسب . 


والذي يعنينا هنا هو ما وقع من الخلط بين مقام التعبد بين المرء وربه » وكذلك غالب العلاقات 


۸ 


الفردية بين الناس الذي هو من اختصاص للمفتي من جهة » وبين أحكام العلاقة مع الناس ق المعاملات 
والجنايات والمنكرات الظاهرة التق هى اختصاص الوالي من جهة أخرى ؛ حيث أخطا في ذلك كثيرون 
فأجروا أحكام الولايات على أحكام التعبد ؛ وها أو خطاً. 

وكان من آثار ذلك أن المستفتي إذا سأل المفتي عن مسألة ما ؛ كالجماع قي نار رمضان مثلاً ‏ 
واعتذر المستفتي في سؤاله عن ذلك بأنه لا يعلم حرمته » ولا كونه مفطراً أخذ بعض للمفتين ف استقصاء 
الأمر معه ؛ ليتحقق من كونه معذوراً بجهله أو غير معذور » وفى هذا خاط بين المقامين . 

وهذا له أثر كبير في مسألة التعايش المشروع ؛ إذ إن الغالب الأعظم في مسائل العذر بالجهل أا 
أحكام تعبدِ » لا أا أحكامٌ سلطانية . 
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ومع ذلك فإنك ترى كثرة الجدل بين الناس في مسألة العذر بالجهل التي ظهر انا قليلة جداً ف 
أحكام السلطان وقرارته » وأما ني مسائل التعبد فأحسب أن حاجة الناس فيها معدومة ؛ كوتما موكولة إلى 
دين من اعتذر بجهله . 

فما الذي بقي للناس قي هذه المسألة إذا كان أكثرها عمل قلي جخبر عنه المخالف » وأقلها تقدير 
کل ااا 

ولو كان ضما هذا القدر من الاعتبار كالقدر الذي يقع فيه الجدل » وكتلك المساحة الشاسعة التي وقع 
فيها الخلاف ها أهملتها الشريعة » ولا ترك سلف الأمة تفاصيل أحكامها . 

ومن الفروق بين المقامين : أن يعتبر قي بلوغ العلم قي الأحكام التعبدية أن يُعرف أنه وصل إلى المعين 
» ولا بُعتير ذلك في باب السياسة الشرعية ؛ حيث يكفي أن يعيش بين ظهراني المسلمين أو أن يدرس في 
مدارسهم التي تعلم أحكام الدين » وقد خاط بعضهم بين المقامين فاعتبروا كفر المعين تعبداً من المنتسبين إلى 
الطوائف مجرد تعلمهم في مدارس أهل السنة أو مماعهم لبث إذاعة معينة » وقد انبنى على ذلك آثار 
خطيرة في التعامل مع المخالفين تكفيراً وتبديعاً ؛ نما يخالف منهج النبوة . 

ولكن يبقى في قضية العذر بالجهل مسألة » وهي مشروعية التغليظ في الإنكار على المخالف » أو 
عدم ذلك فهذه مسألة أسهل من قضية التكفير » وهي داخلة في قاعديٍ السياسة الشرعية والأخلاق › 


وسنأت على ذكرها إن شاء الله . 


قال ابن تيمية ف "مجموع الفتاوی" )٠٠٥/۳(‏ بعد ذکره وجهين لتغليط مقالات أهل البدع : 
( الثالث : آم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها ؛ لكن مع هذا قد يخفي كثير 
من مقالاتحم على كثير من أهل الإبمان حت يظن أن الحتق معهم ؛ لما يوردونه من الشبهات » ويكون أولئك 
المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطناً وظاهراً ؛ وإغا التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من 
أصناف المبتدعة .. ) أه . 

وقال رحه الله قي هذا المرجع )۱۹١/١١۹(‏ : ( .. وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعة» ولم يعلموا أنه بدعة » إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة » وإما لآيات فهموا منها ما م يرد 
منها » وإما لرأي رأوه » وقي المسألة نصوص ل تبلغهم » وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى 
: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" » وف الصحيح أن الله قال : "قد فعلت" ) أه . 

وقال بعد ذكره ما يحب من الاعتقاد المجمل (۳۲۷/۳) : ( .. وأما التفصيل : فعلى كل مكلف أن 
يقر يما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به » وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به » ولم يمكنه 
العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلاً > وهو داخل في إقراره با مجمل العام » ثم إن قال 
خلاف ذلك متأولاً كان مخطعاً يغفر له خطأه ؛ إذا ۾ بحصل منه تفريط ولا عدوان » ولهذا يحب على 
العلماء من الاعتقاد ما لا مجحب على آحاد العامة » وجب على من نشأً بدار علم وإعان من ذلك ما لا 
يحب على من نشأً بدار جهل » وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي دون الرسالة ؛ فهذا لا يعاقب إن م 


يعتقده ) أھ . 


* العذر الرابع : العذر باستقرار البدعة وشيوع المخالفة : 

فإن الأمر المخالف إذا استقر فشت عليه الصغير وشاب عليه الكبير كان ذلك حجاباً عن درس الحق 
ومعرفته ؛ فيصير في أحيان كثيرة سبباً لمعذرة أصحابه. 

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوی" (۲۳۹/۳) : ( ومع هذا فقد يكثر أهل الأهواء ف بعض الأمكنة 
والأزمنة ؛ حقى يصير بسبب كثرة كلامهم مكافاً - عند الجهال - لكلام أهل العلم والسنة ؛ حقى يشتبه 
الأمر على من يتولى أمر هؤلاء ؛ فيحتاج حينفذ إلى من يقوم بإظهار حجة الله وتبيينها ؛ حت يكون العقوبة 
بعد الحجة .. وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعة ) أ.ه . 


%#X # * 


وإذا عُلم أن هناك من يُعذر لأسباب ؛ فإن هذه المعذرة ترتفع عند ارتفاع أسبابجا » وقي هذا يقول ابن 
تيمية كما ي "مجحموع الفتاوى" )1١ -٦٠/٦(‏ عن اختلاف الأحوال والأشخاص والمسائل : (.. أماكونه 
عند المستمع معلوماً أو مظنوناً أو مجهولاً أو قطعياً أو ظنياً أو جب قبوله أو يحرم أو يكفر جاحده أو لا 
يكفر ؛ فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ؛ فإذا رأيت إماماً قد غَلَّظ على قائل 
مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكماً عاماً قى كل من قاهما إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به 
التغليظ عليه والتكفير له ؛ فإن من جحد شيئاً من الشرائع الظاهرة » وكان حديث العهد بالإسلام » أو 
ناشفا ببلد جهل لا يكفر حت تبلغه الحجة النبوية ).. 

.. ( وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت ؛ لعدم بلوغ الحجة 
له ؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول ؛ فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا 
أنكر ذلك » ولا تبدع عائشة ونحوها من م يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم ؛ فهذا أصل عظيم فتدبره 
فإنه نافع . وهو أن ينظر في شيئين في المقالة : هل هي حق ؟ أم باطل ؟ أم تقبل التقسيم فتكون حقاً 
باعتبار باطلاً باعتبار ؟ وهو كثير وغالب ).. 

.. ( ثم النظر الثاني قي حكمه إثباتاً أو نفياً أو تفصيلاً واختلاف أحوال الناس فيه » فمن سلك هذا 
المسلك أصاب الحق قولاً وعملاً وعرف إبطال القول وإحقاقه وحمده ..) أه. 


ه١‎ 


۳. الإشارة الثالثة : الحكم على المعين بالكفر جرد اندسابه إلى طائفة تقول الكفر أو تفعله: 

وهذه المسألة وإن كانت داخلة ق المسألة السابقة ؛ بل إن ثبوت المسألة الأولى بمنع تكفير المعين 
الذي ظهر منه الكفر إلا بعد قيام الحجة ووجود الشروط وانتفاء الموانع يجعل الحكم بالكفر على المنتسب 
إلى الطائفة مع عدم ظهور الكفر منه = منوعاً من باب الأولى . 

وصورة هذه المسألة أن بعضهم يحكم على مالفه با تعلنه طائفتّه التي ينتسب إليها من اعتقاد ؛ فإذا 
قال شخص عن نفسه : إنه من طائفة معينة » وكانت حفر عنده ببعض معتقداتما حكم على هذا المعين 
بالكفر بمجرد هذا الانتساب ؛ ولو لم يظهر منه مكفر معين. 

وهذا التلازم ذهني ؛ فقط ؛ فليس هو بشرعي ولا عقلي: 

أما الشرع فلأن الأصل المستيقن قي الفرد المعين المتتسب إلى ملل أهل القبلة هو بقاء إقراره ظاهراً 
بالشهادتين ؛ فلا جرج عن هذا اليقين في حقه إلا بعلم ظاهر على تلبس هذا المعين نفسه بكفر أو شرك 
اک 

ونما يؤكد هذا أن لازم القول الضروري الذي لا ينتهي إلا إلى الكفر لا يعد قولاً له شرعاً ؛ فلا تترتب 
عليه آثار ذلك القول ؛ ما م يصرح هو بالتزامه. 

وقد حكى بعض العلماء اتفاق أهل السنة على ذلك » وأن التكفير باللازم إا هو من شأن أهل 
البدع » وانظر قي ذلك "بداية الجتهد" )۳٤۳/۲(‏ لابن رشد » و "مجموع الفتاوى" لابن تيمية )۲٠۷/۲١(‏ 
» و"الاعتصام" للشاطبي (۱۹۷/۲) » و"فتح المغيث" للسخاوي )۳٤٤/١(‏ » و"العلم الشامخ" للمقبلي 
EN)‏ 

وإذا كانت الأسماء الشرعية المذمومة كالكفر ؛ وهي التي تُعرف حدودها في الكتاب والسنة ؛ لا كم 
على الإنسان بها » ولا رى عليه آثارها إلا بعد التحقق والتثبت من وجود الموجب المعين للكفر » وما يتبع 
ذلك من قيام الحجة وانتفاء الموانع ووجود الشروط = فبالأولى أن لا ضُكم على أحد بالكفر جرد إقراره 
بالانتساب إلى فرقة ليس لامها في الشريعة ذكر ؛ ولو كانت تلك الفرقة تقول الكفر أو تفعله إلا بعد 
التحقق من أن هذا المعيّن نفسه أنه قد ثبت عنه مكفر معين ؛ مع تحقق شروط ذلك وانتفاء موانعه. 

هذه الوجوه من جهة شرعية » وأما العقل فإنه ينع ضرورة حاكمة الإنسان إلى فعل غيره ؛ ولو كان 
أباه أو ولده أو أخاه ؛ فكيف ببني طائفته » وهذا من جهة العقل ضروري ظاهر ؛ فإن الحكم على الناس 


o۲ 


بذلك كالقضاء في الأموال والدماء الذي لا يحل إلا بعد ثبوت موجبه بإقرار أو بينة من المعين › 
وليس للقاضي أن يثبت إدانة المدعى عليه من خلال قول غيره أو فعله . 

ومثال ذلك أهل الملل التي يُعلم بالضرورة أن المقالات التي يقولونا والعقائد التي ينتحلوغا شرك أكبر 
في الربوبية أو الإمية أو هما معا » أو إلحاد في الأعماء والصفات ؛ كالجهمية ؛ وكالملل التي يقول آهلها بنقص 
اللصحف » أو الطعن في أم المؤمنين ؛ كالشيعة » أو أهل الطرق الصوفية الغالية الذي يعتقدون أن الأولياء 
يتصرفون في الكون وهم في قبورهم » ونحوها من ملل أهل القبلة فهؤلاء لا يجوز الحكم على الواحد منهم 
بالكفر بمجرد الانتساب إلى هذه الملة ؛ ما م يظهر هو بنفسه مكفراً معيناً » وأن لا بُنزل الحكم على هذا 
المعين إلا بشروط التكفير التي سبق تفصيلها. 

وليحذر أن يتجاوز المسلم الموفق هذه الأصول الراسية ليتقحم الحكم على أفراد بالكفر لن يُسأل يوم 
القيامة عن كفرهم أو ماحم » وإنما سيُسأل عن تفريطه قي دعوم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » وعن 
حکمه عليهم بالکفر إذا م يثبت كوم كفاراً . 

وهنا نحتاج إلى وازع الخوف من الله والتجرد من الهوى ؛ لنتخلص من تقريراتنا التي لا أصل ها » 
وتقليدنا الذي لا دليل عليه. 

وهذا كلام ل لبعض أهل العلم ق هذه المسألة: 


فقد قرر السبكي في "قضاء الأرب قي أسغلة أهل حلب" (ص٤ )١۲‏ بعد أن قال بكفر غلاة الرافضة 
والقدرية النفاة للعلم » وأن من شرط تكفير المعين اعتراف الشخص به » وأنه يبعد أن يحصل هذا الاعتراف» 
وأن التكفير لا ينكر إذا حصل شرطه » وأنه لا يكفي في ذلك أن يقال : هذا من تلك الفرقة وإن كان 
يحكم من حيث الجملة على من اعتقد بمكفر أنه كافر إلى أن قال : ( .. ولقد رأيت تصانيف جاعة .. 
ورما كان همم نسك وعبادة » وشهرة بالعلم تكلموا بأشياء » ورووا أشياء تبي عن جهلهم العظيم . 


ويقدمون على تكفير من لا يستحق التكفير » وما سبب ذلك إلا ما هم عليه من فرط الجهل والتعصب › 
والنشأة على شيء لم يعرفوا سواه » وهو باطل » ولم يشتغلوا بشيء من العلم حت يفهموا ؛ بل هم في غاية 
الغباوة .. ) أه . 


وقرر ابن تيمية في "مجموع الفتاوی" )٠٠٠٠٠٠١۳/۳(‏ في شرح حديث الافتراق أن الكافر في نفس 
الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقاً » وأن أكثر ما يوجد ني الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون 


or 


وقال : ( .. فهؤلاء كفار في الباطن ومن غلم حاله فهو كافر في الظاهر أيضاً ... ومشل المنافقين المظهرين 
للإسلام فإنهم حجري عليهم أحكام الإسلام وهم ف الآخرة كافرون ؛ کما دل عليه القرآن ف آیات متعدده 
. . . وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث كم عليه بأنه من الكفار لا يجوز 
الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بجا أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه 
المقالة لا ريب أنها كفر ) أه . 

وقال قي "الفتاوى" )٤۷٤/۲۸(‏ بعد أن ذكر غالية الشيعة : ( .. يقتلون باتفاق المسلمين » وهم 
الذين يعتقدون الإهمية والنبوة في علي وغيره » مغل النصيرية والإسماعيلية .. فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من 
اليهود والنصارى ؛ فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم قي الدرك الأسفل من النار › 
ومن أظهر ذلك كان اشد من الكافرين كفراً ..) أه . 

واستبقاء أصل الإبمان هؤلاء المعينين لا يعني عدم الحذر من مكائد طوائفهم » ولا ترك صيانة ولايات 
أعمال المسلمين منهم » ولا تزويجهم ؛ فإن المرء يمتنع عن تزويج من به بخل يسير » وتفريط قي جنب الله 
قليل وهو من أقرب مقربيه ؛ فكيف يمن وقع في ريبة الانتساب إلى فرق » تعتبر ضالة من منظومة عقائدها؟ 

RR # %* 

إن الأكثر من المسائل العلمية ق العلاقة بالمخالف هى من مسائل الجدل لا من مسائل العمل. 

فالإغراق الشديد قي الجدل والتنظير ف المسائل المتعلقة بالتكفير والتبديع والتفسيق ألقى قي نفوس 
كثيرين أن هذه المساحة "التنظيرية" الكبيرة تعنى وجود مثلها أفراداً ومؤسسات تحتاج إلى أحكام جاهزة لا 
تحتمل عندهم التأخير ؛ حت بلغ بأحدهم حين بينث له ندرة الحاجة إلى التكفير أن قال بالحرف الواحد: 
ومتى يوجد المرتد إذن؟ 
والعمل! 

وأما ما يحتاجه آحاد الناس للحكم على شخص من أجل توليته عملا أو تزويجه قريبةً فلا ضتاج فيه 
إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق ؛ وذلك لأن ما تعصل به هذه الأحكام بُبنى ضرورة على أفعال حرمة تحرماً 
قطعياً ؟ توجب رده عن تلك الوظيفة أو تيز ذلك › ومتلها الاعتذار عن تزوښځجه ؛ دون الحاجة ای تکفیره 


o 


وأما القاضي فلا يحتاج إليها إلا نادراً جداً ؛ لأن كثيراً من الطعون في الشاهد لا تبت بوسيلة 
صحيحة » ولأن كثيراً من شهود الطعن يتحاشون الدخول في عداوات جديدة ؛ كما أن رد الشهادة إذا 
ثبت سببه لا يفتقر إلى التفسيق وإنما يفتقر إلى ثبوت ذلك السبب فقط. 

وكذلك ما يجيز للقاضي التعزير لمن فعل فسقاً أو بدعةً لا يُشترط في الحكم على فاعله ثبوت هذا 
الوصف ؛ بل يكفي القاضي إذا عزر أن يُسَبّب حكمه بإثبات أن الفعل حرم ترما قطعياً. 

وأما الواعظ والخطيب فلا يقف ما يحتاجه من تحذير الناس عن الأفعال والأقوال المكفرة إلى هذه 
الأحكام ؛ بل يكفيه ما دلت عليه الشريعة من التحربم ؛ كما أن بيان الكفر بالنوع دون تعيين له أبلغ الأثر 
عند الناس في الزجر من ذلك الفعل. 

فأين مساحة الحاجة إلى هذه الأحكام من المسائل النظرية التي خاض فيها الناس؟ 

فإن قال قائل فما الفائدة في ذكر هذه الأوصاف قي نصوص الكتاب والسنة؟ فالجواب : أن ذكرها 
كان على العموم للتحذير من هذه المسالك » ولإقامة الحجة على كل مخاطب في نفسه : أن من فعل ذلك 


فقد استحق هذه الأوصاف ۴ 


وإما إسقاطها على الآخرين فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي الاشتغال بذلك › 
ولا التقصي فيه ؛ فقد ترك المنافقين ؛ وما يقل عنهم من كفر ظاهر بالقول والعمل ؛ فلم يتتبعهم » أو 
يحاكمهم » أو حت يحكم بالكفر على أعيام » وإنما اكتفى مما جاء قي القرآن من بيان كفرهم بالنوع » ومن 
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المسألة الثانية : التفريق بين مسائل العقيدة وبين مسائل الفقه مطلقاً أو القول بعدم 
التفريق مطلقاً: 

حيث جعل بعضهم المفرق بين ما يسوغ فيه الخلاف » وما لا يسوغ هو الفروع والأصول » العقائد 
والفقهيات دون تفصيل » وبنوا على ذلك أحكاماً في التكفير » بل واستحلال عقوبة المخالف » أو حتى 

وهذا التفريق - بإطلاقه - بدعة أحدثها المخالفون لأهل السنة من الجهمية والمعتزلة » وجعلوها سيفاً 
مصلتاً على خالفيهم ؛ لحملهم على أن يأخذوا بقومم ؛ فاستعدوا عليهم السلاطين » وعزلوهم بسببها من 
وظائفهم. 

وقد حقق هذه المسألة ابن تيمية ؛ فرأى أنه لا يفرق في ذلك بين الأصول والفروع مطلقاً ؛ فقال ي 
"مجموع الفتاوى" )۲١۷/١(‏ : ( .. والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنغا هو من أقوال أهل البدع من 
أهل الكلام والمعتزلة والجهمية » ومن سلك سبيلهم » وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول 
الفقه » ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره ) أه . 

وقرر قي هذا الموضع نفسه أنه لا يوجد ضابط صحيح للتفريق بينها » وأن كون المسألة قطعية أو ظنية 
هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ؛ فليس هو وصفاً للقول في نفسه ؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء 
عَلمها بالضرورة ؛ أو بالنقل المعلوم صدقه عنده » وغيره لا يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناً » كما ذكر أن 
ذكاء الحكوم عليه وعدمه مؤثر في هذا . 

كما قرر فيه أن من شأن أهل البدع أحم يبتدعون أقوالاً يجعلونما واجبة قي الدين » بل يجعلوتا من 
الإبعان الذي لا بد منه » ويكفّرون من خالفهم فيها » ويستحلون دمه ؛ كفعل الخوارج والجهمية والرافضة 
والمعتزلة وغيرهم . هذا معنى ما قرره رمه الله . 

وقال: )١۷۲/۲١(‏ : (.. ورا اختلف قوم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة 
وأخوة الدين) أه . 

وقال في "الاستقامة" )٠١/١(‏ ( .. وقول القائل إن الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيها خطاً ؛ بل 
الضروريات كالنظريات تارة يشتركون فيها وتارة بختص ا من جعل له قوة على إدراكها) أه . 


°۹ 


فالمعتبر في كون الشي جليلاً أو دقيقاً دلالة الكتاب والسنة ؛ وليس كونه عملا أو اعتقاداً » علمياً أو 


0 


يقول رهه الله ي مجموع الفتاوی" ESE )٥٦/٦(‏ الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين: 
مسائل أصول » والدقيق: مسائل فروع) أه . 

وقد صار الحكم على الناس بالبدعة مبنياً على هذه المسألة » دون أن يعرف المتكلم فيها دليلاً أو 
ضابطاً . 

فظهر بذلك بطلان من جعل هذا فرقاً بإطلاق. 


ولو ضربنا مغلا ببعض المسائل كزيادة ركعة رابعة قي المغرب ؛ فقد يبدو للبعض أا مسألة فقهية 


وإذا ما آتيت إلى سواها من المسائل في جال التبديع وجدت أن درجة القطعية أقل بكثير ؛ بل بعضها 
تغلب عليه الظنية من حيث الجملة ؛ كمسألة دعاء ختم القرآن في الصلاة » وكالذكر الجماعي » والأعياد 
امحدثة ؛ كالاحتفال بيوم المولد واليوم القومي » وتعليق التمائم من القرآن » والتعريف قي الأمصار » ونحوها ؛ 
وذلك لكون الدليل المثبت لسنيتها لا ببنى على نص صحيح صريح ؛ وإنغا على عمومات لا يرى المخالف 
صحة الاستدلال بها في هذا الموضع » وكذلك الحكم ببدعيتها إنما ببنى على نوع نظر واستدلال ومقارنة › 
ينفي فيها من رأى قيام حكم البدعة شمول العموم لتلك الصورة ؛ ولا ريب أن هذا النوع نما تختلف العقول 
السوية ثي درك الحق فيه. 


ov 


المسألة الغالغة: الممجر في غير موضعه : 

الجر هو إجراء نوع أو أنواع من المقاطعة ؛ كترك السلام أو اللقاء أو الكلام ؛ لحمل حالف على 
ترك مخالفته » أو عدم العودة إلى مثلها » أو هو تعبير عن الغضب والامتعاض . 

وهو من الوسائل التي اتفق البشر على اتخاذها لتعديل السلوك . 

وقد أبيح في الشريعة ف أمور الدنيا على أن لا يزيد فيها على ثلاثة أيام . 

كما أن الجر شرع لتقويم السلوك من المخالفات الشرعية » وف هذه الحال لا تحديد فيه بزمن ؛ بل 
بحسب ما يتحقق به مقصود التقويم . 

إن المجر حالة عليا من المصارمة في العلاقة الإنسانية » وهو جلف في نفس المهجور ندوباً يصعب 
علاجها » فلا يحل استعماله إلا في أحرج الظروف . 

فهو إذاً دواء ذو مية عالية » قد يؤدي . عند استعماله في غير وجهه . إلى ضياع مقاصد الشريعة › 
وانتهاك حقوق المسلم . 

كما أنه سلاح ذو حدين باترين ؛ فإما أن يعيد المرء إلى الجادة » وإما أن يزداد غلواً ني مخالفته » أو 
انحرافه. 

وقد دل على خطره والحذر قي تطبيقه ندرة هجر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن خالف من 
أصحابه» وكان من هذا النادر هجره لكعب بن مالك » وأقرب ما حمل عليه ذلك ما رأى من نفع الجر 
له » لكنه لم يهجر المنافقين المتخلفين الذي اعتذروا بأعذار ما كان يخفى على فطنته كذها » وكذلك ترك 
هجرهم قي أحوال أخرى ؛ بل تلطف معهم صلى الله عليه وسلم وتألف قلوجم. 

ولمذا ينظر الحكيم المسدد إلى الهجر كما ينظر الطبيب إلى العملية الجراحية الخطرة ؛ فإن ظهر بجلاء 
نجاځها ونفعها وإلا تركها . 


مظاهر إعمال قاعدة المجر في غير موضعها: 


فالخطاً في مسألة الممجر وعدم تحقيق القول فيها أدى إلى اعتقاده ديناً مقصوداً لذاته لا يتغير بتغير 
الأشخاص والأمكنة والأزمنة ؛ حيث بدت آثار هذا الخطأً في مظاهر متعددة » منها: 
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.١‏ إعمال عقوبة الجر على الأقارب أو الأصدقاء أو الزملاء رغم أن المهجور جد غنية عن الماجر 
بأنواع من التعويض بالكثير من العلاقات المتنوعة » ومنافذ الترفيه المتعددة. 
۲. هجر المخالفين من أهل البدع قي أماكن انتشارهم » وقوة نفوذهم ؛ ما يضعف الحتسب » أو 


تأصيل مسألة الجر : 

وهذه المسألة مبنية على أصلين : 

الأصل الأول : بقاء حقوق المسلم -ما دام مسلماً- محترمة مقدسة ؛ فلا يتحول العبد عن هذا قي 
معاملة غيره إلا بما جيز ذلك ؛ بيقين أو غلبة ظن ظاهرة. 

الأصل الثانن: أن هجر المسلم معقول المعنى معروف العلة ؛ فليس هو تعبدياً توقيفياً مقصوداً لذاته. 

وحين لم يعتبر بعضهم هذه القاعدة جعل الأصل هو المجر ما لم يثبت ما ببيح غيره » وهذا خطأ قي 
تأصيل المسألة » يناقي الأصل الأول. 

وعلته وسببه المعقولان : أن يكون للهجر مصلحة تربو على مفسدته ؛ سواء كان ذلك في حال 
لمهجور أو قي الجتمع . 


شروط المجر: 

وقد ظهر لي من خلال استقراء كلام العلماء أن للهجر شروطاً تحب مراعاتما » وهي : 

الشرط الأول: تصحيح النية ف الجر ؛ فمن هجر واه أو لطائفته أو إقليمه فليس هو هجراً 
مشروعاً » وعليه الكف عنه حقى يصحح نيته ؛ لأن النية إذا داخلها دَحَن أنتجت أنواعاً من الظلم والجور. 

إن كثيراً من المجر والمقاطعة والتغليظ كانت بسبب أهواء النفوس وحظوظها ؛ حيث تحول الإسراف 
في الإنكار عند هؤلاء إلى عداوات شخصية ؛ ببغي من المحتسب أو عناد من المحتسب عليه » وتحولت مع 
طول الزمان إلى عداوة طينية لا دينية ؛ قال ابن تيمية : ي 'مجموع الفتاوی" (۲۲۱/۲۸) ی هجر 


۹ 


العاصى: ) 8 وإذا عرف هذا » فاهجرة الشرعية ھی من الأغمال الق أمر الله ھا ورسوله ؛ فالطاعة لا بد 
أن تكون خالصة لله » وأن تكون موافقة لأمره ؛ فتكون خالصة لله صواباً ؛ فمن هجر هوى نفسه » أو 
هجر هجراً غير مأمور به : كان خارجاً عن هذا » وما أكثر ما تفعل النفوس ما واه » ظانة أا تفعله 
طاعة لله ) .. 

.. ( فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله » وبين الجر لحق نفسه ؛ فالأول : مأمور به » 
والثاني : منهى عنه ؛ لأن المؤمنين أخوة .. ) . 

.. ( وهذا لأن الجر من باب العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد قي سبيل الله » وهذا يفعل 
لأن تكون كلمة الله هي العليا » ويكون الدين كله لله . والمؤمن عليه أن يعادي في الله » ويوالي ني الله ؛ فإن 
كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه ؛ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية .. ) . 

.. ( فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فما أكثر ما يلتبس أحدها بالآخر » وليعلم أن المؤمن 
تحب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك » والكافر تحب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك ؛ فإن الله 
سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله » فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه > والإكرام 
لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه ) أه . 

الشرط الثاني : أن لا مجرى المجر إلا في خالفة قطعي ظاهر في دلالته وثبوته ؛ فلا يُشرع في مخالفة 
السلم قي المسائل الاجتهادية ؛ لأن تلك المسائل ظنية وحرمة المسلم وحقوقه قطعية ؛ فلا يترك القطعي من 
أجل أمر ظني ؛ مع ما يلزم من ذلك من هجر كل واحد من الأمة لأخيه وقريبه وجاره ؛ لكثرة الخلاف قي 
المسائل الاجتهادية. 

الشرط الثالث : أن يكون مظهراً مخالفته ؛ فإذا كان مستتاً بها » ولا تعلم منه إلا بوجوه خفيه م 
یکن هجره مشروعاً ؛ بل کان تاليف قلبه أقرب إلى مقاصد الشريعة. 

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )٥۰۳١/١(‏ في بعض مسائل الإبعان: ( .. ومن سكت عن الكلام 
في هذه المسألة » ولم يدع إلى شيء فإنه لا حل هجره » وإن كان يعتقد أحد الطرفين ؛ فإن البدع التي هي 
أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت ؛ فهذا أولى ) أه . 

الشرط الرابع: أن يغلب على ظن الهاجر بصورة ظاهرة تحقق مصلحة الجر » بانتفاع المهجور أو 


يقول ابن تيمية في "مجحموع الفتاوى" )۲١٠٦/۲۸(‏ : ( .. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ؛ 
بل يزيد الشر » والهاجر ضعيف » بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته » لم يشرع الهجر ؛ بل 
يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر ) أه . 

الشرط الخامس: أن لا يترتب على هجر المخالف مفسدة ؛ كعزل الهاجر » أو منعه من التأثير في 

وهذا يقع كثيراً تي أماكن انتشار ونفوذ المخالفين ؛ فترى البعض يعمل المجر قي قلب الكثرة الكاثرة 
من خالفيه ؛ فيما هو وإخوانه أقلية قليلة. 

كما أن هذا يتصور في المحتمعات للمدنية الكبيرة ؛ حتى ولو كان الماجر من جملة الأكثرية ؛ حيث 
جد المهجور وسائل كثيرة للتعويض عن علاقته با اجر » وقد كانت القرى قبل عقود نما قد يصلح فيها 
الجر ؛ لأنه لا غنى للمخالف عن مجتمعه الصغير » ولمذا يندر وجود المخالفة أصلاً ؛ لقوة الجدار 
الداخلى. 

قال ابن تيمة ق "مجحموع الفتاوى" )۲١٠٦/۲۸(‏ : ( .. وهذا الجر يختلف باختلاف الهاجرين قي 
قوتمم وضعفهم وقلتهم وكثرتم ؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله ؛ فإن 
كانت لمصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً » وإن كان لا 
المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ؛ بل يزيد الشر » والماجر ضعيف » بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على 
التأليف ؛ وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين . كما أن الثلاثة الذين خلفوا 
كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوجم ؛ ها كان أولفك .. سادة مطاعين قي عشائرهم ؛ فكانت المصلحة الدينية 
في تأليف قلوم » وهؤلاء كانوا مؤمنين » والمؤمنون سواهم كثير ؛ فكان في هجرهم عز الدين » وتطهيرهم 
من ذنوهم » وهذا كما أن المشروع ف العدو القتال تارة » والمهادنة تارة » وأخذ الجزية تارة » كل ذلك 
بحسب الأحوال والمصاح ) أه 

وحقى لو نفع ذلك مع المهجور عينه فينبغي أن يلحظ الموفق أثر ذلك على الناس ؛ فإذا كان ذلك لا 
يعزله عنهم بحيث تكون عاطفتهم مع المهجور ؛ فإن هذا يعود بالمفسدة على الهاجر » وعلى فكرته ؛ 
فحينفذ نعود إلى الأصل الأصيل وهو حرمة المسلم في نفسه وعرضه . 
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وحين لا ينتفع المهجور ولا يرتدع غيره ؛ بل يتعاطف الناس معه يكون الممجر معدوم الأثر »> من 

مقاصد الشريعة فيه . 
إن الأكثر من صور المجر والمقاطعة للمخالفين والإغلاظ عليهم ف هذه الأزمنة إنغا هي حملات 

تلقيح مجانية يقوم بها بعض الصالحين تحمي أتباع خالفيهم من تأثير دعاة منهج الحق . 

وقد قرر ابن تيمية قي كلامه عن هجر البتدع أن السني ف أماكن انتشار ونفوذ أهل البدع يستعمل 
طريق المداراة والتأليف ؛ لا المصادمة والتعنيف » فقال في "مجموع الفتاوى" )۲٠١/۲۸(‏ : (فإذا ۾ يكن قي 
هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد ؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأموراً بجا › 
كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : إم لم يكونوا يقوون بالجهمية . فإذا عجزوا عن إظهار العداوة 
هم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة . وكان مداراتحم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف » ولعله أن يكون فيه 
تأليف الفاجر القوي..) أه 

ومن المنافع والمصال التي راعها العلماء حين تركوا الهجر : رواية الحديث وتلقي العلم عمن يفوت 
العلم بهجره ؛ يقول ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى " )۲٠۲/۲۲(‏ : ( .. وكذلك لما كثر القَدَر ف أهل 
البصرة » فلو ترك رواية المحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والاآثار امحفوظة فيهم ؛ فإذا تعذر إقامة 
الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا من فيه بدعة مضرعا دون مضرهة ترك ذلك الواجب = کان 
تحعصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس . ومذا كان الكلام ني هذه المسائل فيه 

ومن مفاسد المصارمة والمجر حصول التفرق والشقاق والتباغض والتدابر بين الناس » وانشغال الأمة 
عن بنائها الداخلي والدفاع الخارجي بالتهارش الفكري والعلمي والعقدي ؛ فيما لا يغلب على الظن فيه 
تغيير المخالف أصلاً ؛ ما يفتح الثغرات للأعداء على الأمة قي استغلال هذه الخلافات » واللعب على 
حباها: 

قال ابن تيمية قي "الاستقامة" )٠١/١(‏ في إنكار بعض أهل السنة على أهل السماع الصوق : 


( .. وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره » ومنهم المتأول بزيادة ني الإنكار غير مشروعة ) . 
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.. ( كما أحدث أولئك ما ليس مشروعاً » وصار على تمادي الأيام يزداد الحدث من السماع» ويزداد 
التغليظ في أهل الإنكار »> حى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ماهو من 
أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إنمها وتحرعها من له أدن علم وإعان ) أه . 


آثار بعض السلف في الهجر والمصارمة: 

وأما ما جاء عن جمع من التابعين وتابعيهم وبعض الأئمة من هجر المخالف فقد كان في وقت قوة 
الإسلام والسنة » وني بدايات البدعة » وقبل تمكنها واستقرارها » وقي وقت كان يمكن فيه عزل المخالف 
والتقليل من شر خالفته ؛ نما ينفع معه الهجر والإغلاظ والتضييق » وني هذا المعنى يقول ابن تيمية في 
"مجموع الفتاوی" )۲٠١/۲۸(‏ : ( .. فإذا م يكن ق هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد ؛ بل بطلان كثير 
من الحسنات المأمور بجا لم تكن هجرة مأموراً بجا ..) أه. 

وقال عن تنوع كلام الأئمة بين الإغلاظ والتأليف : ( .. وكثير من أجوبة الإمام أحمد » وغيره من 
الأئمة »> خرج على سؤال سائل قد عَلم المسؤول حاله » أو خرج خطاباً معين قد علم حاله » فيكون ممنزلة 
قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلّم » إنما يثبت حكمها في نظيرها ) .. 

.. ( فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً » فاستعملوا من الجر والإنكار ما لم يؤمروا به » فلا يجب ولا 
یستحب » ورا تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به حرمات . وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية » فلم 
يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية ..) . أه. 

وقال في "مجموع الفتاوى" )۲١٠/۲۸(‏ عن اختلاف أقوال الأئمة ق المجر والتأليف : ( وجواب 
الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل ؛ ومذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها 
البدع ؛ كما كثر القدر في البصرة » والتنجيم [التجهم] جخراسان » والتشيع بالكوفة » وبين ما ليس كذلك › 
ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم » وإذا عرف مقصود الشريعة سلك قي حصوله أوصل الطرق إليه ) أه . 

وقال رمه الله ني موضع آخر في النهي عن المنكر مع الضعف » وخالطة بعض أهل البدع » وعن 
توجيه إغلاظ بعض السلف في أحوال : )٠٠١/٠١(‏ : ( .. وإنما قررت هذه القاعدة لحمل ذم السلف 
والعلماء للشيء على موضعه .. ) أه . 
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وهذا هو الذي تيز به آهل السنة والجماعة وهو أحم جعوا بين طرح منهجهم بجلاء لا يجاملون فيه 
أحداً من بيان مسائل الدين الكبار » وحاربة البدع قولاً وفعلاً »> وبين معاملة أشخاص المخالفين مما تقضيه 
الشريعة » ويحقق مقاصدها بقواعد المصال والمفاسد وأسس العدل والإنصاف » والرهمة الإحسان » وعلى 
ذلك مضى الأئمة والعلماء من جميع المذاهب السنية » وكان من أبرز متأخريهم ابن تيمية رمه الله ؛ فلا 
ينقضي عجبك من تبحره وطول نفسه في إيضاح مسائل الدين ونقض شبه المخالفين » وهو مع ذلك 
حسن المعاملة للمخالفين تنظيراً وتطبيقاً . 
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المسألة الرابعة: أن لا ينكر في مسائل الاجتهاد: 

سواء كان ذلك على المستدل في فتواه » أو على من عمل بأحد القولين اتباعاً أو تقليداً ؛ فيما يسوغ 
فيه التقليد . 

فليس من شأن الراسخين ق العلم الذين عرفوا أقاويل العلماء ومآخذها وما بُنيت عليه أن يشنعوا 
على امجتهدين فيها » وهذا تحد أن أكثر أولئك المشنعين ليسوا من أهل العلم الذي يأخذون الحكم بدليله ؛ 
إنغا هم مقلدون اعتادوا قولاً فظنوا أن ما عداه باطل لا وجه له. 
المستفتون يستفتون فيحل هذا ويحرم هذا ؛ فلا يرى الحرم أن المحلل هلك لتحليله » ولا يرى الحلل أن الحرم 

وروى الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" )٠٠١/۲(‏ عن سفيان أنه قال : (ما اختلف فيه الفقهاء 
فلا اى أحداً من إخوان أن يأخذ به) . 

ولا ريب أم لا يعنون تتبع شذوذات كل عام » وإنما ما وقع فيه الاستفتاء والإفتاء اتفاقاً دون تتبع 

أما مصطلح الإنكار فهو مصطلح مستقر عند العلماء ؛ يراد به قي منتهاه تغيير المنكر القطعي › 
وتکون بدايته بالقلب » ثم بالقول بالحسن » ثم بالإغلاظ » ثم بمباشرة التغيير بشروطها » ثم ما قد يتبع ذلك 

وأما الملصطلحات التي قد تتشابه بالإنكار من وجه فهي التبيين والنصيحة والمذاكرة ؛ فتجتمع مع 
الإنكار في كراهة القلب » وقي الحسبة بالحسنى ؛ ثم تفترق عند الإغلاظ الذي يجوز إلا ق جليل قطعي ؛ 
كما يُكتفى قي القطعيات بالتبيين في كل ما كانت المصلحة فيه عدم الإغلاظ. 

وحين اختلط عند البعض أحد هذين المصطلحين بالآخر نتج عن ذلك أخطاء ق التطبيق أعتدي 
بسببها على المخالف بالإغلاظ عند قوم ؛ ظناً منهم أن لكل من اجتهد في مسألة فانتهى فيها إلى رأي أنه 
مذاكرة أو تبيين أو نصيحة من الإنكار الذي زجر عنه أهل العلم فيها » وكلاهما خطاً. 


هذا وقد يعبر العلماء عن الإنكار بالاحتساب . 


قال الغزالي في "الإحياء" )۷۷٤/١(‏ : ( .. العامي ينبغي له أن لا يحتسب إلا ق الجليلات المعلومة ؛ 
كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة ؛ فأما ما .. يفتقر فيه إلى اجتهاد فالعامى إن خاض فيه كان ما يفسده 
وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )۲٠٠/٠١(‏ : (.. ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا 
بيان الحجة وإيضاح امحجة » لا الإنكار اجرد المستند إلى حض التقليد ؛ فهذا فعل أهل الجهل والأهواء). 
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آھ. 

ومسائل الأجتهاد هى : 

كل مسألة قوي فيها الخلاف » وكان لكل ابجاه حجج قوية. 

وقال أبو الطيب : ما اختلف فيها المجتهدون المتبوعون من الأحكام الشرعيّة. 

وتعريف أي الطيب هذا يشمل مفردات المذاهب وشواذها ؛ نما قال به إمام . 

والصحيح هو ما ذكر في التعريف الأول ؛ لأن الثاي يشمل ما كان فيه دليل ظاهر » مع شبهة ظنها 
المبيح دليلاً يقضي على دليل مخالفه ؛ كمسألة شرب الأنبذة المسكرة عند الحنفية ؛ فالدليل فيها ظاهر 
والمخرج منها ضعيف ؛ فکانت أقرب إلى القطع. 

وأما ما يتعلق بالموضع الذي شاع فيه هذا المذهب » وكان مقلداً لإمام فإنه يعالج مقتضى قواعد 
السياسة الشرعية في الإنكار والحد والتعزير . 

والضابط الكلي EE‏ التتيجة التي يتوصل إليها الباحث ق مسائل الاجتهاد : تترتب آثارها 
عليه هو دون غيره من الناس ؛ فإذا انتهى في مسألة إلى كونا بدعة مثلاً فإن الذي يستحق وصف المبتدع 
هو الذي عملها مؤمنا بهذه النتيجة فقط دون غيره » ويكون العامل بالقول الآخر بين أجر وأجرين . 

وهذا يشمل مسائل البدع العملية » وكذلك الاعتقادية التي يخطىئ الناس فيها بالجهل أو التأويل ؛ 
كتأويل الصفات. 


وقد حولف هذا المنهج حتى صار بعض الناس يعتقد فسق الشخص » أو كونه مبتدعاً جرد توصله 
إلى رأي في المسألة أو ترجيحه لأحد القولين ؛ بل رما كان رأيه المخالف بتقليد محض » لا نظر فيه ولا 
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انستتدلال .. 

وعلى هذا جرت سنة سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين ؛ فقد روى ابن عبد البر 
في "جامع بيان العلم وفضله" )١١١/١(‏ عن يحى بن سعيد الأنصاري قال: ( ما برح أولو الفتوى يفتون؛ 
فيحل هذا ويحرم هذا ؛ فلا يرى الحرم أن امحل هلك لتحليله » ولا يرى امحل أن الحرم هلك لتحريه ) أه . 

فإذا كان هذا منهجهم في الفتوى وأصل اختيار القول فما بالك بنظرهم إلى من أخذ ف مسائل 
الاجتهاد بقول أحد إتباعاً أو تقليداً ؟ 

ولو قیل بغیر هذا للزم أن ینکر على كل إمام » وأن يوصف بأنه مبتدع أو فاسق ؛ بل لا يكاد يسلم 
من مثل ذلك حت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ؛ فإنه ما من أحد من المسلمين ممن يُعتبر له قول إلا 
وأخذ بأحد القولين تما يكون عند الآخر بدعة عملية أو فسقا. 

بل حت بعض المسائل التي قال بإباحتها بعض العلماء » وعدها ماهير أهل العلم من الكبائر بأدلة 
رأوها قطعية ؛ كشرب الأنبذة التي يسكر كثيرها » وإتيان النساء ف الحشوش ؛ وكالبدع العملية والاعتقادية 
لم ير العلماء المخالفون هم أنمْم صاروا بذلك ضلالاً ولا فساقاً ولا مبتدعين » ولم يجعلوا هذه الأسماء صفة 
ملازمة هم لأشخاصهم › ولا لمن تبعهم جهلاً أو تقليداً . 

وانظر في ذلك کلام ابن تيمية في "الاستقامة" (۲۹۷/۱) و"مجموع الفتاوی" (۱۷۹/۳) و(۳/۰٠۲)‏ 


و( 9۳۷۱/۱۰ و(۹1/۱۹( . 
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قواعد الحدل والإنصاف 


فإن العدل فضيلة مطلقة ؛ لا تقييد في فضله ؛ فهو ممدوح في كل زمان وكل مكان » وكل حال » 
ممدوح من كل أحد » مع كل أحد » بخلاف كثير من الأخلاق ؛ فإنه يلحقها الاستثناء والتقييد . 
وهذا اتفقت على فضله الشرائع والفطر والعقول » وما من أمة أو أهل ملة إلا يرون للعدل مقامه . 


وبالعدل تحصيل العبودية لله وحده » وبه تعطى الحقوق ورد المظالم » وبه تأتلف القلوب ؛ لأن من 
أسباب الاختلاف الظلم والبغي والعدوان » وبه يُقبل القول » أو يعذر قائله » وبه تحصل الطمأنينة 


والاستقرار النفسي . 
تم ينتج عن ذلك ازدهار العمران المادي والمعنوي » ومذا تلحظ تناسباً طردياً بين شيوع العدل وقوة 
العمران عند الأمم . 
وبالإنصاف يحصل فهم كلام المخالف وإفهامه ؛ لأن الجور والظلم والفجور تورث قلقاً 
وانزعاجاً يغلق نمرات التفكير» يقول ابن عبد البر "جامع بيان العلم" )١١١/١(‏ : (من بركة العلم وآدابه 


الإنصاف فيه » ومن نم ينصف لم يفهم ولم يتفهم ) أه. 

ی ا ا بالبَاتِ انلا 
مَعَهُمُ اكاب وَالْميرَانً لِيَقُومَ الناس بالق ط نّا ا ف شد ي وَمَنَافْعُ لتاس وَلِيعْلمَ اله من 
صر ورسله بال شب لن اله قوي عزيڙ" . 


وکان من أبرز “مات دعوة د e‏ بعد تقرير توحيد الله تعالى - إقامة القسط في 
لوازي ا الله تعالى : "ول مَذيَنَ اَحَاهُم شعَيبًا قال يا قَوْم عدوأ اله ما کم من لَه ا 
جاءنک تة ن رتك قاوفوا الكل والميران ولا شرا Ts e‏ 
ِصلاَجها ذ لِک خير لحم إن ننم مُؤمنین" 


فإذا كان هذا من أجل حفنة شعير » أو قبضة حنطة فما بالك في مراد الله تعالى بالعدل في التعامل 


مع الآخرين والحكم عليهم ؛ نما ترخص الأموال فداء له وهو عرض المرء وكرامته؟ » وهمذا قال حسان: 


اصون عرض مال .لا ادفه لا بارك الله بعد العرض قي الما 
أحقال اللمال إن أودق فا کسه ولست للعرض إن أودي بمحتال 


1۹ 


قال الإمام ابن تيمية رمه الله في "الاستقامة" )۳۸/١(‏ : ( .. لو اذعى عليك رجل بعشرة 
دراهم » وأنت حاضر في البلد » غير متنع من حضور مجلس الحكم لم يكن للحاكم أن بحكم عليك ثي 
عَيّبتك » هذا في الحقوق ؛ فكيف بالعقوبات التي يحرم فيها ذلك بإجاع المسلمين ) .. 

.. ( وقد قال سبحانه : "ولا يجرمنكم شنفآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى"» فنهى أن 
يبحمل المؤمنين بغضّهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم ؛ فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من 
أهل الإيعان ؟ فهو أولى أن يجب عليه ألا بمحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالاً له ) أه. 

وکان للعادلین أعظم مکان » وأهیب مشهد ؛ فقد روی الإمام مسلم في صحيحه برقم )۱۸۲١(‏ عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا ". 

لقد كان لأهل العدل هذا المقام لأنه ليس دعوى مجردة » أو أمنية لا عزعة معها »› أو شعاراً لا معاناة 
في تحصيله ؛ ولكنه أسباب تتراكم وتحتمع ؛ فمن حققها تحقق عنده العدل وإلا جار ني تعامله مع الآخرين 
»> وي حکمه عليهم دون أن يشعر . 

وإذا أراد المرء أن يمتحن نفسه في العدل » وأن محص دعواه الإنصاف فليتحقق في نفسه أموراً إن 
وجدها كان حرياً بوصف العدل » وإن فقدها فهو على خطر : 

فمنها : تحصيل العلم الشرعي ؛ فتحقيق المسائل التي سكم بها على الآخرين ضروري لتحقيق العدل 
مع الناس » ومن قصّر ني تحصيله فليس معذور أن يحكم أو يتعامل مع أحد معاملة يكرهها . 

ومنها : التأي » وأن يجعل للزمن مجالاً قبل الكلام ثي حق شخص أو مؤسسة . 

ومنها : العلم بواقع الحال » من معرفة حال الشخص الذي نتعامل معه » أو نحكم عليه من ناحية 
علمه وجهله با فعله » والأسباب والدوافع لذلك الفعل » وأسباب المعذرة » ومعرفة ما لديه من حسنات قد 
تغمر ما بدا منه من خطأ أو زلل . 

فهذا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فعل أمراً عظيماً بتسريب خبر توجه النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى مكة لغزوها ؛ فتأن البي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الفعل أولاً بقوله : يا حاطب ما هذا 
؟ » ثم سأله عن السبب ؛ بقوله : "ما ملك على هذا" ؟ وهذا يدل أن للأسباب والدوافع تأثيراً ني الحكم 


> ثم أعفاه من العقوبة ؛ حين وازن بين سيئاته وحسناته فقال : "وما أدراك لعل الله اطلع على أهل ار 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" . 

ومنها : اتام النفس ؛ فإنه بداية تلمس أسباب العدل » والوقوف على ما يعين عليه » ومقى كان 
لمرء مزرباً على نفسه متهماً ها » يتوقع منها الخلل والزلل والهوى كان أبعد الناس عن الوقوع في الظلم 
والعدوان . 

وإذا استرخى عن استشعار ذلك حل مله ظنْ الكمال والكبر ؛ فيُزين الشيطان له عمله » ويزيده 
إغواء بأن يوهمه أن هذه الظنون هي الثقة بما ما معه من الحق » والعزة على أهل الباطل . 

ومن اتم نفسه رآها ني كل وقت متاجة إلى التعرف على أسباب العدل » وإلى النصيحة والتقوم . 

وإذا فرط قي عمل القلب فقد وقع قي الظلم والجور دون أن يعلم . 

ومن أسباب العدل : أن ينظر إلى أعماله السابقة » وأحكامه السالفة » وكذلك أحوال الظلمة ؛ 
فکثیر من الناس یکون جوره وظلمه بسبب توتره واضطراره إلى علاج الحالة تي ضيق من الزمان أو المكان » 
أو ضغط الأحوال والأشخاص الذين يحيطون به ؛ فإذا تجرد من هذه المؤثرات فقد يلوح له وجه تعسفه ؛ 
فإذا قومها فرای فيها سداداً وتوفيقاً مد الله تعالى عليه » وإن رأى غير ذلك راجع نفسه وذاکرها ؛ حتق 
يقيمها على أمر الله » ومن ترك تقوم الماضي ومراجعته عاد إلى جوره مرة أخرى دون أن يشعر . 

ومن أسبابه : الشجاعة الأدبية مع من يخافهم أو يحبهم أو يرجوهم ؛ فهو قوي شجاع عند تكبير 
حبيه أو شاتة أعاديه ؛ فإن جرب من نفسه ضعفاً عندها وخوراً في مواجهة ذلك فهو محل للحيف والظلم ؛ 
فلیكن على حذر . 

وهذا كانت البيعة العظيمة التي قال عنها عبادة بن الصامت رضي الله عنه : بايعنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى 
أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومه لائم . رواه النسائي وهو صحيح » وأصله في "الصحيحين" . 

وتأمل في الشجاعة أمام المبعضين قول الله تعالى : "ولا يجرمَنكمْ سآن قوم عَلّى ألا تَعْدِلواً عدوأ هو 
فرب للتقوی" . 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله قي "منهاج السنة" (١/١١٠٠ء )١١١۷‏ : ( .. ومعلوم أننا إذا تكلمنا 
فيمن هو دون الصحابة » مثل الملوك المختلفين علي الملك » والعلماء والمشايخ المختلفين ف العلم والدين» 


ا 


۷١ 


وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل » لا بظلم وجهل » وإن العدل واجب لكل أحد وعلي كل أحد ف كل 
حال » والظلم حرم مطلقاً لا يباح محال قط »قال تعالي : ولا حجرمَنَكُمْ شتا قوم عَلّى ألا تَعْدلوا اعْدِلوا 
هُو أَفْرّب لِلتَفْوّى » وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار » وهو بغضٌ مأمور به » فإن كان البغخض 
الذي آمر الله به قد نى صاحبه أن يظلم من أبغضه » فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو هوى نفس 
فهو أحق أن لا يظلم » بل يعدل عليه ) أه . 

والشجاعة وإن كانت خلقاً جبلياً إلا إنه بمُكن اكتسابه بالتعويد والتربية » وتدريب النفس عليه ؛ 
فيحصل لطالب هذا الخلق من الشجاعة ما ليس عند آخرين من الشجاعة التي جبلوا عليها ؛ بل أقوى 
منها » وني هذا المعفى يقول صلى الله عليه وسلم : "إنما العلم بالتعلم وإنغا الحلم بالتحلم ومن يتحر الخير 
يعطه ومن يتق الشر يوقه" حديث جيد رواه الدارقطني عن أبي هريرة . 

ومن أسباب العدل : تصور آثار الظلم وعواقبه ف الدنيا والآخرة : 

فالظلم والجور يدوران حت يعودان إلى من فعلهما » وبالظلم تشيع الفوضى » وتنتشر الشحناء › 
وتكون العقوبة ق النفس والمال والولد . 

ومن أسباب العدل : أن يجعل نفسه مكان من يتعامل معه أو يحكم عليه ؛ فإذا كان قي مكانه أراد 
منه في معاملته أو حكمه أن يكون قائماً بالقسط مستكملاً أسباب العدل ؛ فإذا استشعر ذلك كان هو 
معه كذلك . 


فمن القواعد التعلقة بالعدل : 


V۲ 


القاعدة الأولى : أن يحمل كلام المخالف على أحسنه : 

الكلام ملك لصاحبه » وهو أولى الناس بتفسيره » وما دام أنه مال أوجه م يجز أن نختار منه ما نشاء 
للحكم عليه ؛ لا سيما والمرء في سعة من الحكم عليه ؛ فليس التعامل معه بالدرهم والدينار » ولا في 
مصاهرته أو توليته » وإنغا هو حكم أو وصف لا يحتاج إلى أن يتكلم جما . 

وأما الرد والبيان فلا يمنع منه كون الكلام محتملاً ؛ فلو خشي أحد من تأثير كلامه فلينكر ذلك مع 
الاحتراز له بأن يقول : إن كان المعنى المقصود كذا فهو حق وإلا فهو باطل » ونحو ذلك . 

وفي "التاريخ" لابن عساكر )٠١/٤۷(‏ قال عمر رضي الله عنه : ( من عرض نفسه للتهمة فلا يلومَن 
من أساء به الظن » ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً تد ضما ق الخير حملا » وضع أمر أخيك 

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ( ٠٠١ / ١١‏ ) : ( ومن أعظم التقصير : نسبة الغلط إلى 
متكلم مع إمكان تصحيح كلامه » وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس » ثم يعتبر أحد الموضعين 
المتعارضين بالغلط دون الآخر .. ) أه . 

وقد طبق ابن تيمية هذا الضابط هما تناول قول الجنيد : التوحيد إفراد القدم من الحديث .. فقال في 
"الاستقامة" : )4۲/١(‏ : ( .. هذا الكلام فيه إجمال » والحتق يحمله محملاً حسناً » وغير احق يدخل فيه 
أشياء .. وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ » وهو التوحيد قي القصد والإرادة وما 
يدخل ف ذلك من الإخلاص والتوکل والحبة 2 وهذا جق جي »> وهو داخل ي التوحيد الذي بعث الله 
به رسله وأنزل به کتبه ) اھ. 

ومنه أيضًّا مله قول بعض الصوفية : ما عبدتك شوقًا إلى جنتك » ولا خوقًا من نارك » ولكن لأنظر 
إليك إجلالاً لك فقال في "الفتاوى" )1۹۸/٠١(‏ : ( .. وهذاكحال كثير من الصالحين والصادقين › 
وأرباب الأحوال والمقامات » يكون لأحدهم وَجْدّ صحيح » وذوق سليم » لكن ليس له عبارة تبين مراده ؛ 
فيقع في كلامه غلط وسوء أدب » مع صحة مقصوده ) أه . 


A 


القاعدة الثانية : أن لا يبغى عليه » ولا يفجر في خصومته: 

فالبغي هو مجاوزة الحد في عمل أصله حق وعدل ؛ فمهما بلغ المخالف ف مخالفته فلا يجوز أن يُظلم 
أو يجار عليه » أو أن يُكذب عليه » أو أن يراد قي حديثه ما لم يقله . 

وقي "الصحيحين" من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم : "أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان وإذا 
حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر" . 

ومن أعظم البغي أن يجور المرء ي العقوبة بأكثر من الذنب. 

إن الاختلاف المذموم عند الأمم السابقة لم يوجد إلا بسبب البغي ؛ كما قال تعالى : "وما اختلف 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم" . 

وروى أحمد في "المسند" )٠١/٠١(‏ وأبو داود قي "السنن" )۲۷٠١/١(‏ عن أبي بكرة» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ذنب أحرى أن يعجل الله العقوبة لصاحبه ف الدنيا»ء مع ما يدخر 
له في الآخرة» من البغي» وقطيعة الرحم" . 

وهذه ظاهرة حتى قي سنن الاجتماع : إذا جد البغي = وجدت الفرقة والشتات. 

يقول ابن تيمية ق "مجموع الفتاوى"(٤ )٤۸١/١‏ ف التعامل مع المخالفين من العصاة : ( .. ألا 
يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو يهم أو هجرهم أو عقوبتهم؛ بل 
يقال لمن اعتدى عليهم : عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت كما قال: "ولا يجرمنكم شنآن قوم" 
الآية. وقال: "وقاتلوا ي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" وقال: "فإن انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين" فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما بظلم » وهذا 
باب يجب التغبت فيه وسواء في ذلك : الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين) أه. 

وقال )٤۸۲/١٤(‏ فيما يجب على المسلم عند الحسبة : ( .. أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه 
الملشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد فإن ذلك داخل في قوله: "عليكم 
أنفسكم" وقي قوله: "إذا اهتديتم" .. وفيها المعنى الآخر ؛ وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا 


V٤ 


وإعراضه عما لا يعنيه كما قال صاحب الشريعة: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" ولا سيما كثرة 
الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة. 
وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابث » وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ني سبي الله » ويكون من باب الظلم والعدوان) آه. 

ويقول قي تتمة هذا الكلام : ( .. وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها 
وعبادها وأمرائها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي: بتأويل أو بغير تأويل » كما بغت 
الجهمية على المستئة في محنة الصفات و القرآن ... وكما بغت الرافضة على المستئة مرات متعددة » وكما 
بغت الناصبة على علي و أهل بيته » وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة » وكما قد يبغي بعض المستنة إما 
على بعضهم » وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به ؛ وهو الإسراف المذكور في قوم :"ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا" ) أه . 

وقال ق "مجحموع الفتاوى" )٠٤٠١/۳(‏ : ( .. هذا وأنا ي سعة صدر لمن يخالفني فإنه وإن تعدى 
حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية. فأنا لا أتعدى حدود الله فيه ؛ بل أضبط ما 
أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل » وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما 
اختلفوا فيه قال الله تعالى : "كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
باحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه" ... وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك مغل أن تطيع الله 
فيه) أھ. 

وقد أنصف أبو عبداللّه القرطبي بعض غخالفيه من أهل الحديث كما نقله ابن تيمية ق "الفتاوى 
الكبرى" )1٠0۸/١(‏ حين نقدهم أبو المعالي المجويني بأن أئمة السنة لم يذكروا ما ذكره الآاجري من 
المتشابحهات في الصفات » وأنه نبغت ناشئة ضرُوا بنقل المشكلات › وتدوين المتشابهات » وتبويب أبواب » 
ورسم تراجم على ترتيب فطرة المخلوقات » ورسموا بابا ي ضحك الباري » وبابا في نزوله وانتقاله وعروجه 
ودخوله وخروجه » وبابا تي إثبات الأضراس » وبابا قي خلق الله آدم على صورة الرحهمن » وبابا في إثبات 
القدم والشعر القَطط » وبابا ف إثبات الأصوات والنغمات » تعالى الله عن قول الزائغين . قال الجويني : 
وليس يعتمد جمع هذه الأبواب وتمهيد هذه الأنساب إلا مشبه على التحقيق » أو متلاعب زنديق . 


فعقب القرطبي رحه الله - وهو من أكابر علماء الأشعرية - بأن في قول أبي المعالي هذا تحامل . 


القاعدة الثالغة : أن له جعل المخالفين فى منازل متساوية ؛ ولو کانوا من 
طائفة واحدة: 
فحيث إن الناس في الخير منازل ودرجات فم في الشر والأهواء والبدع كذلك » وإن من البغي 
والفجور في الخلاف أن يجعل مخالفيه في منزلة واحدة و"قد جعل الله لكل شيء قدرا" . 
ولكن هناك من يظن أنه حين يعطي مخالفيه حكما واحدا صارما إقصائيا فإنه حصن مؤالفيه › 
ویرعحب عخالفيه 4 وهذا قد یکون صحیحا ف أحوال نادرة N‏ أو زمانا أو اشخاصا ¢ لكن غالب 
الأحوال أن هذا التصرف إنما هو حديث نفس » وزوبعة فنجان ؛ لاسيما مع استقرار كثير من المخالفات 
والبدع . 
وإذا کان علماءِ السنة الصلحون فد استشعروا ذلك وعرفوه منذ قرون متطاولة فما الظن بالجحال ف 
هذه الأزمنة؟ 
ووصح الناس حسنهم ومسيشهم ف درجة واحدة مهما اختلفوا م أنه منفر لذوي الفطر السليمة فإنه 
إخلال بالعبودية لله وحده وتخسیير ف الميزان : 
وقد معت بعضهم حين سئل : هل هذه الطائفة أقرب إلى أهل الحديث؟ فقال هذا السؤال تموين 
وقد أفدت واستمتعت بکلام لابن تيمية يمتلىع إنصافا لخصومه وفروسية مع مخالفيه > وأعرض هنا 
يقول رحه الله تعالى ف تقومه لكلام بعض الطوائف والأشخاص كما في "مجموع الفتاوى" :)٥١/١(‏ 
..( وأما الحنبلية فأبو عبد الله بن حامد قوي ف الإثبات جاد فيه ينزع لمسائل الصفات الخبرية؛ 
وسلك طريقه صاحبه القاضى ابو يعلى ؛ لکنه ألبن منه وأبعد عن الزيادة ف الإثبات ¢ وأما أبو عبد الله بن 
بطة فطريقته طريقة امحدثين امحضة كأبي بكر الآجري في "الشريعة" واللالكائي ق السنن والخلال مثله قريب 
منه وإلى طريقته ميل الشيخ أبو محمد ومتأخرو الحدثين).. 
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..(وأما التميميون كأبي الحسن وابن أبي الفضل وابن رزق الله فهم أبعد عن الإثبات وأقرب إلى 
موافقة غيرهم وألين ممم ؛ وهذا تتبعهم الصوفية » وميل إليهم فضلاء الأشعرية : كالباقلان والبيهقي ؛ فإن 
عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي » مع أن القوم ماشون على السنة).. 

..( وأما ابن عقيل فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدر وكرامات الأولياء؛ 
بحيث يكون الأشعري أحسن قولا منه وأقرب إلى السنة ؛ فإن الأشعري ما كان يتسب إلا إلى مذهب أهل 
الحديث وإمامهم عنه أحمد بن حنبل » وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره ق مناظراته: ما يقتضي أنه عنده 
من متكلمي أهل الحدیث م عله مباینا هم؛ وکانوا قدا متقاربرن إلا أن فيهم من ینکر عليه ما قد ينکرونه 
على من خرج منهم إلى شيء من الكلام ؛ لما ف ذلك من البدعة؛ مع أنه ف أصل مقالته ليس على السنة 
احضة بل هو مقصر عنها تقصيرا معروفا). . 

..( والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية كما أن متكلمة الحنبلية - فيما يحتجون به من 
القياس العقلي - فرع عليهم ؛ وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري) أه. 

ويقول )١٦/٦(‏ : ( وأما السالية فهم والحنبلية كالشيء الواحد إلا قي مواضع خصوصة بحري مجرى 
اختلاف الحنابلة فيما بينهم » وفيهم تصوف » ومن بدّع من أصحابنا هؤلاء يملع أيضا التسمي في الأصول 
بالحنبلية » وغير ذلك » ولا يرى أن يتسمى أحد في الأصول إلا بالكتاب والسنة وهذه طريقة جيدة » لكن 
هذا نما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة ؛ إذ لو كان كذلك لها 
تنازع تي بعضها السلف من الصحابة والتابعين وقد ينكر الشيء في حال دون حال) أه. 

وقال )۳٤۸/۳(‏ : ( .. وما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين ني أصول الدين 
والكلام: على درجات منهم من يكون قد خالف السنة ي أصول عظيمة » ومنهم من يكون إا خالف 
السنة قي أمور دقيقة » ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه ؛ فيكون 
محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق؛ لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق 
وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها؛ ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه » وهذه 
حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة » ومغل هؤلاء إذا م يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون 
به جماعة المسلمين؛ يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع الخطاً » والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين 
خطأهم ف مثل ذلك » وهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها: هم مقالات قالوها باجتهاد 
وهي تخالف ما ثبت قي الكتاب والسنة ؛ بخلاف من والى موافقه وعادى خالفه » وفرق بين جماعة المسلمين 


VV 


وکفر وفسق مخالفه دون موافقه يي مسائل الآراء والاجتهادات؛ واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من 
أهل التفرق والاختلافات) أه. 

وم يجعل رحمه الله منسوي الطوائف على وزان واحد ؛ فقال في "مجموع الفتاوى" )٤۲۳/۳(‏ : 
(..فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف» وأكرم المتقون من جيع الطوائف = كان ذلك من أعظم 
الأسباب الق رضن الله ورسوله صلی الله عليه وسلہ) اھ . 

وقال قي "بيان تلبيس الجهمية" )٠۳٠/۲(‏ : ( أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه هم أهل 
الكلام فكل متكلم في الإسلام فهو من أهل البدع » والأهواء أشعريًا كان أو غير أشعري » وذكر ابن خزمة 
وغيره أن الإمام أحمد كان يحذر مما ابتدعه عبد الله بن سعيد بن كلاب » وعن أصحابه ؛ كالحارث ؛ وذلك 
لما علموه قي كلامهم من المسائل والدلائل الفاسدة ؛ وإن كان قي كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة 
السنة مالا يوجد في كلام عامة الطوائف ؛ فاكم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث 
؛ وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مغل المعتزلة والرافضة ونحوهم ؛ بل هم أهل السنة 
والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها المعتزلة ..) أه. 

وكان من إنصافه من أصحابه قوله في "مجموع الفتاوى" )۱۸۷-١۸٦/۲١(‏ : (.. وقي الحنبلية أيضا 
مبتدعة ؛ وإن كانت البدعة في غيرهم أكثر » وبدعتهم غالبا ق زيادة الإثبات في حق الله » وقي زيادة 


الإنكار على مخالفهم بالتكفير » وغيره) أه. 


VA 


القاعدة الرابعة : أن يقارن خطأه جخطأً غيره ممن عذره : 

فإن كان خطؤه مثله أو قريبا منه » وكان في ظروف ماثلة » وقد عذرنا غيره ؛ فلتسعه المعذرة أيضاً › 
ولا تكن المعاصرة » أو كون المخالف مقدما عند طائفة حاضرة مخالفة سبباً للكيل بمكيالين . 

فتراه ينافح عن ابن حزم والنووي وابن القيم والشوكاني » لكنه يسيء الظن بأخيه المعاصر » ورا كان 
قوله دون قوهم. 
وهذا يكثر ف الأمة من أئمة الأمراء وغيرهم من يجتمع فيه الأمران ؛ فبعض الناس يقتصر على ذكر محاسنه 
ومدحه ؛ غلوا وهوی » وبعضهم یقتصر على ذکر مساویه غلوا وهوی » ودين الله بین الغالي فيه والجاقي عنه 

ومن جور الميزان عند البعضص أن ی البعض هذه القاعدة على الدعاة دون المۇؤسسات والدول» 
ومن خطله عند آخرین أن جروه على المۇسسات دون الدعاة 4 وهذا تخسیر آخر ف الميزان 4 

وقال ق "الاستقامة" )۲٠۹/١(‏ عن بعض المتصوفة من أهل السماع والنظر المحرمين : ( .. وإن 
كان فيهم من ولاية الله وتقواهم وخبته والقرب إليه ما فاقوا به على من م يساوهم تي مقامهم » فليسوا يي 
ذلك بأعظم من أكابر السلف المقتتلين في الفتنة » والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة المسكرة › 
والمستحلين لربا الفضل والمتعة » والمستحلين للحشوش » كما قال عبد الله بن المبارك : رب رجل قي الإسلام 
له قدم حسن وآثار صالحة » كانت منه الهفوة والزلة ل یقتدی به ف هفوته وزلته). . 

.. ( والغلط يقع تارة ني استحلال الحرم بالتأويل » وقي ترك الواجب بالتأويل » وني جعل الحرم عبادة 
الحريي وغيره : إن شرب النبيذ المختلف فيه أفضل من تركه ؛ فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة : فيجعل 


اا 


.. ( ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر التأولين ؛ فإن عامة ما حرمه الله مثل 
قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة 
بالتأويل » وق المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل العلم والإيعان .. لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من 
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المحرمات » ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله ؛ فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق › 
والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح الحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا » والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع 
المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا ) .. 

.. ( ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان » صار من أسباب المحن 
والفتنة ؛ فإن الذين يعظموخم قد يقتدون بهم في ذلك » وقد لا يقفون عند الجحد الذي انتهى إليه أولفك › 
بل يتعدون ذلك ویزیدون زیادات تصدر من أولئك الأئمة السادة › والذين یعلمون حرم جنس ذلك 
الفعل قد یعتدون على المتأولن بنوع من الذم فيما هو مغفور هم ویتبعهم آخرون فیزیدون ٤‏ الذم ما 
يستحلون به من أعراض إخوام وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله » فهذا واقع كثير في موارد النزاع)أه 


ومن محجافاة العدل في هذا الباب : أن ترى المرء يعذر عالما سابقا على خطاً في مسألة فقهية أو عقدية 
> ويراه إماما » ولو كان معاصرا لتغيرت نظرته إليه حتى مع اتفاق الظروف والأحوال ؛ فهذا قد يحمله على 
ذلك الحسد » ومرة جرد كونه قريب الزمن » وكما قيل: المعاصرة حجاب: 

يقول الجرجاني في "الوساطة بين المتنبي وخصومه" (ص )١١‏ : (وماأكثر من ترى وتسمع من 
حفاظ اللغة ومن جلة الرواة » من يلهج بعيب المتأخرين ؛ فإن أحدهم ينشد البيت فيستحسنه ويستجيده 
ویعجب منه ویختاره فإذا تسب إلى بعض اهل عصره وشعراء زمانه كدب نفسه ونقض قوله ورای تلك 
الغضاضة أهونُ حملا وأقل مرزأةٌ من تسليم فضيلة محدث والإقرار بالإحسان لمولّد) أه. 

ويقول ابن قتيبة الدينوري قي "عيون الأخبار" (ص )٠۸‏ : (من شأن عوام الناس رفع المعدوم» ووضع 
لموجود» وتعظيم المتقدم وغفران زلته» وبخس المتأخر والتجني عليه» والعاقل منهم ينظر بعين العدل لا بعين 
الرضاء ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم) أه . 


القاعدة الخامسة : أن یوازن بين حسناته وسیئاته : 

إن لبعض الناس قابلية شديدة لعلوق الأشياء القذرة قي قلبه فيما لا تقبل علوق الأشياء الخيرة إلا 
قليلا ؛ فتخرج النتيجة المرة البعيسة : أنه لا يراه إلا من خلال أخطائه » فيسقط اعتباره بالكلية » ويتولد قي 
قلبه من الحقد والكراهية ما يحمله على العدوان عليه وبخسه حقوقه . 

ويزين له الشيطان أنه إنغا فعل ذلك نصرة لدينه » وغيرة على عقيدته . 

والمرء إذا كثرت حسناته م يضره في الجملة أن يكون قد أخطاً قي مسائل ف باب الفقه أو الاعتقاد › 
وهذا هو منهج الكتاب والسنة » وعمل الصحابة وطريق الأئمة. 

وحاد عن هذا المنهج المعتزلة منذ القدم ؛ فلم يروا المرء إلا مستحقا للثواب فقط أو العقاب فقط › 
وشابجتهم نابتة من المتأخرين ؛ فرأوا أن من جاء بمخالفة منهجية أو عقدية مهما كانت حاله وظرفه فإنه يُذم 

وقد دل على منهج اعتبار الموازنة هذا = الكتاب والسنة والعقل: 

فأما دلالة الشريعة فإن الله تعالى قد جعل النار لمن غلبت سيئاته على حسناته »> وجعل الجنة لمن 
غلبت حسناته على سيغاته » وانظر "أعلام السنة المنشورة" (ص١١١).‏ 

وؤقف أهل الأعراف بين الموردين بسبب تساوي حسناتحم مع سيئاتم ؛ كماهو قول جماهير 
المفسرين » وعلماء الإسلام. 

وأعتيبر هذا المنهج حت في مخالفة عقدية ق مجال الحرب » وتديد أمن جند الإسلام ؛ فقد روى 
البخاري في "الصحيح" )٥۹/٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه قي قصة إفشاء حاطب بن أبي بلتعة لمسير 
جيش المسلمين الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم سرا لمباغتة المشركين » وأرسل ق ذلك كتابا إلى قريش 
فقال عمر: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال: "إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله أن 
يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم" . 

فمشثل هذا العمل يسمى مظاهرة للمشركين على المسلمين » وف الوقت الحاضر الخيانة العظمى » ومع 


ذلك فقد عذره ووازن سیئته بګحسناته وسابقته. 
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وأما دلالة العقل فهي ضرورية لا مدفع ها ؛ فالناس إنما يذمون من غلب سبب ذمه » ويعدحون من 
غلب سبب مدحه » ومن مدحوه ۾ يمنع مدحه من ذكر بعض أسباب ذمه عند الحاجة إلى ذلك » ومن 
ذموه م يمنع عندهم ذكر أسباب مدحه عند الجاجة إلى ذلك. 

من كلام العلماء في باب الموازنة بين حسنات المخالفين وسيئاقم: 

قال ابن تيمية في "الاستقامة" )۱۷۹/١(‏ في الغناء الصوقي : ( .. وإن كان من المشايخ الصالحين من 
تأول تي ذلك » وبتأویله واجتهاده یغفر الله له خطأه » ویثیبه على ما معه التأويل من عمل صا » فذلك 
لا يمنع أن يقال ما ق الفعل من الفساد » إذ التأويل من باب المعارض قي حق بعض الناس تدفع به عنه 
العقوبة » كما تدفع بالتوبة والحسنات الماحية » وهذا لمن استفرغ وسعه ق طلب الحق ) أه . 

وقد اعتبر رحمه الله هذه القاعدة في موازنة حسنات الصوفية بسيئاعم » وما وجد من كثير منهم أو 
أكثرهم من بدع اعتقادية وعملية ؛ كالتي تنسب إلى المعاصرين منهم ؛ فانتهى رحه الله إلى اعتبار فضلهم 
بتغليب حسناتم على سيئاتم » وذلك ف السماع الصوق المشتمل على منكرات ومزالق ؛ فقال رمه الله 
تعالى قي "الاستقامة" (۲۹۷/۱) عن الغناء الصوقي : 

(.. والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح : غمرت حسناتحم ما 
كان همم فيه وفي غيره من السيئات » أو الخطاً في مواقع الاجتهاد » وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة ق 
خطتهم وزلاعم ) أھ . 

وقال عمن يعتاد هذا الغناء » وترك الدليل الشرعي قي ذلك ؛ كما قي "اقتضاء الصراط المستقيم 
)۱۰٦/۲(‏ : (.. وإن کان التارك له قد یکون معذورا لاجتهاده» بل قد یکون صڏيقا عظيما» فليس من 
شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا» وعمله كله سنة ؛ إذ كان يكون منزلة النبي صلى الله عليه 
وسلم) آهھ. 

وقال قي "الفتاوى الكبرى" )11۳/١(‏ : ( الأئمة المرجوع إليهم ق الدين خالفون للأشعري قي مسألة 
الكلام» وإن كانوا مع ذلك معظمين له تي مور أخرى » وناهين عن لعنه وتکفیره » ومادحين له ما له من 
المحاسن ) أه. 

وقال بعد ذكر الغالين في الصوفية والجافين عنهم في "مجموع الفتاوى" )۱۷/١١(‏ : ( .. والصواب 
أهم مجتهدون في طاعة الله ؛ كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ؛ ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده » 
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وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين » وتي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطىء » وفيهم من يذنب 

وقال رحمه الله في جواب سؤال عن الصوفية )٠١/١١(‏ : ( .. ثم الناس تي الحب والبغض والموالاة 
والمعاداة هم کا جتهدون 4 يصیبول تارة 4 ويخطغون تارة 4 وکنیر من الناس إذا علم من ارچ ما 
يحبه » أحب الرجل مطلقاً » وأعرض عن سيئاته » وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقاً » وأعرض عن 

.. ( .. وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو أن المؤمن يستحق 
وعد الله وفضله الثواب على حسناته » ويستحق العقاب على سيئاته » وإن الشخص الواحد يجتمع فيه ما 

وقال قي "الاستقامة" )۲٠۳/١(‏ عن للمتكلمين المعروفين عنده بمخالفات عقدية : ( .. فأما قي 
الكلام فتكلم فيه مما تلقاه عن أولعك المتكلمة الذين أحسنوا قي مواضع كثيرة » وردوا بها على المعترلة وغيرهم 
> وأساءوا قي مواضع خالفوا بها السنة ؛ وإن كانوا متأولين » والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات "ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبعان ولا بعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم") أ . 

وقال ف "مجموع الفتاوى" عن الأشاعرة )۹۷/١١(‏ ( .. والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة 
والجهمية وغيرهم » وبينوا ما بينوه من تناقضهم » وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة ؛ فحصل با 
قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير ) أه . 

وقال ق المرجع السابق )٤١/١١(‏ عن بعض أئمة الصوفية والمتكلمة : ( .. وكذلك ما يأثره أبو عبد 
الرمن عن بعض المتكلمين في الطريق أو ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوال فيه من المدى والعلم شيء 
كثير » وفيه - أحيانا - من الخطاً أشياء ؛ وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائغ » وبعضه باطل قطعا › 
مثل ما ذكر قي حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة » وذكر عنه بعض 
طائفة أنواعا من الإشارات التي بعضها أمثال حسنة » واستدلالات مناسبة » وبعضها من نوع الباطل 

وقال في السياق نفسه عن مؤلفي الصوفية )٠١/١١(‏ : ( .. وهكذا كثير من أهل الروايات ومن أهل 
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معتقدين له شيء كثير » وأمر عظيم من الهدى » ودين الحق الذي بعث الله به رسوله » ويوجد - أحيانا - 
عندهم من جنس الروايات الباطلة أو الضعيفة ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو الحتملة شيء كثير › 
ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهو ء هم أئمة 
الممدى ومصابيح الدجى » وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابحم » وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها 
»> وهم الذين يتبعون العلم والعدل ؛ فهم بعداء عن الجهل والظلم » وعن اتباع الظن وما وى الأنفس) أه. 

وقال في "شرح حديث النزول" (ص۷۳١)‏ : (ويذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء 
المعتزلة وغيرهم عليه ؛ لأن الأشعري بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها ما لم يبينه غيره حتى جعلهم قي 

وقال ني "درء تعارض العقل والنقل" )٠٠١/١(‏ عن الباقلاني : ( .. وهذا الذي نقلوه من إنكار أي 
حامد وغيره على القاضي أبي بكر الباقلاني ... مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة .. 
والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع ) أه . 

وقال الذهي في "سير أعلام النبلاء" )۲۷٠/١(‏ في ترجمة قتادة : (.. وكان يرى القدر نسأل الله 
العفو » ومع هذا فما توقضف أحد في صدقه» وعدالته» وحفظه» ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد 
بها تعظيم الباري وتنزيهه » وبذل وسعه » والله حكم عدل لطيف بعباده » ولا يسأل عما يفعل) .. 

.. (ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤه» وعرف 
وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك) آھ. 

وقال في المرجع نفسه )۳٠١/١١(‏ في ترجمة القفال الشاشي رحه الله : (.. قال أبو الحسن الصفار: 
“معت أبا سهل الصعلوكى » وسل عن تفسير أبي بكر القفال فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه »› 
أ دنسه من جهة نصره للاعتزال) 5 

.. (قلت: قد مر موته » والكمال عزيز » وإنغا يدح العام بكثرة ما له من الفضائل » فلا تدفن 
ا محاسن لورطة » ولعله رجع عنها » وقد يغفر له باستفراغه الوسع قي طلب الحق..) أه . 

وقال ابن القيم : ( .. من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت » وكان له قي 
الإسلام تأثير ظاهر فإنه محتمل منه ما لا تمل من غيره » ويعفى عنه ما لا يعفى من غيره ؛ فإن المعصية 
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ألوف الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين » وكما قيل : 


وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت حاسنه بألف شفيع ) أه . 


وذكر ابن القيم في "مدارج السالكين" )٠١/۲(‏ بعض شطحات الصوفية » وحاولته الاعتذار هم 
بحمل كلامهم على أحسن حمل ؛ فقال: (.. هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتا بكثرة الحسنات 
> ويستغرقها كمال الصدق » وصحة المعاملة » وقوة الإخلاص » وجريد التوحيد » ولم تضمن العصمة لبشر 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم).. 

.. ( وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس: إحداها حجبت ها عن حاسن هذه 
الطائفة» ولطف نفوسهم» وصدق معاملتهم» فأهدروها لأجل هذه الشطحات» وأنكروها غاية الإنكار. 
وأساءوا الظن بهم مطلقاء وهذا عدوان وإسراف ؛ فلو كان كل من اا ا وت 
حاسنه» لفسدت العلوم والصناعات» والحكم» وتعطلت معالمها).. 


د ) والطائفة الثانية: حجبوا با راوه من محاسن القوم» وصفاء قلوكم» وصحة عزائمهم» وحسن 
معاملاتحم عن رؤية عيوب شطحاتم» ونقصاخا ؛ فسحبوا عليها ذيل المحاسن » وأجروا عليها حكم القبول 
والانتصار هها. واستظهروا بها في سلوكهم » وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون).. 

.. ( والطائفة الثالثة: وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه» وأنزلوا كل ذي 
منزلة منزلته» فلم يمحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول» ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح. بل قبلوا ما 
يقبل. وردوا ما برد) أھ. 

وقال الإمام ابن تيمية رمه الله كما في "مجموع الفتاوى" )۲١۳/۲۸(‏ : ( .. وإذا اجتمع ق الرجل 
الواحد خير وشر وفجور وطاعة 4 ومعصية وسنة وبدعة : استحق ستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير » واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ؛ فيجتمع في الشخص الواحد موجبات 
الإكرام والإهانة ؛ فيجتمع له من هذا وهذا ؛ كاللص الفقير تقطع يده لسرقته » ويعطى من بين المال ما 
یکفیه لجحاجته ) . 

.. ( هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة » وخالفهم الخوارج والمعتزلة » ومن وافقهم 


فإن المحسنات إذا كثرت وغلبت كان المحم للأكثر » واغتفر له ماکان من سيئاته . 

وهذا لا يؤثر في وجوب تقوم المخالف كلماكان ذلك مكنا » كما لا يؤثر قي وجوب البيان 
العلمي» سوى ما تستثنيه قواعد المصالح والمفاسد والسياسة الشرعية ف أحوال خاصة نادرة. 

هل هناك فرق بين ذكر حاسن المخالف عند الرد عليه وغيرها من الأحوال؟ 

لا فرق بين كون المرء ني معرض الرد على المخالف » أو في معرض الترجمة وتبيين حاله بعامة ؛ بل 
كلها خاضعة لقواعد المصال والمفاسد » والغالب الأعظم أن تنتج هذه القواعد ذكر محاسنه عند نقض 
کلامه . 

وتعليلها من حيث المعنى ظاهر ؛ فإن المتبادر عند كثير من الناس إلى اليوم أن النقد لاسيما إذا كان 
منهجيا جوهريا أنه إسقاط للمخالف بالكلية » وإهدار محاسنه ؛ فيكون ذكر حاسنه أكثر مناسبة وحاجة ؛ 
وذلك من باب الذب عن العرض » ودفع الظنون. 

وتأمل هذا فيمن جلد الحد في الخمر هو في موضع التنفير من حاله » وهذا هو مقصدد العقوبة 
الشرعية » وما منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن يُثني عليه با يعلم عنه من خير أثناء جلده: 

فقد روى البخاري قي "الصحيح" )٠١۸/۸(‏ عن عمر بن الخطاب» أن رجلا على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم کان امه عبد اللّه» وکان يلقب هارا » وکان يضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان 
البي صلى الله عليه وسلم قد جلده ق الشراب» فأټ به يوما فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم 
العنه» ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنوه » فوالله ما علمت إنه يحب الله 
ورسوله». 

و"ما" هنا مصدرية ؛ بمعنى الذي » والمعنى : الذي علمث عنه أنه يحب الله ورسوله ؛ كما هو ظاهر 
من السياق والإنكار على اللاعن » كما فسرتا بعض الروايات الصحيحة بذلك. 

ولا يقال هنا : إن المقصود نيه عن اللعن ؛ فيكون إنكاراً منه صلى الله عليه وسلم لمنكر اللعن؛ لا 
يرد هذا ؛ لإمكان تيه عن اللعن دون يقول : إنه يحب الله ورسوله. 

وقد تتابع العلماء على جواز ذكر امحاسن حت في معرض الرد ؛ فمنهم ابن تيمية ؛ كما يي منهاج 
السنة" )٠١۷/١(‏ الذي خصصه ف الرد على الرافضة » حيث قال : ( .. والرافضة فيهم من هو متعبد 


متورع زاهد » لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء ؛ فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين › 
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والكذب والفجور فيهم أقل منه قي الرافضة » والزيدية من الشيعة خير منهم: أقرب إلى الصدق والعدل 
والعلم... ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلموتم ؛ فإن الظلم حرام مطلقا 
كما تقدم ؛ بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبع ؛» بل هم للرافضة خير وأعدل من 
بعض الرافضة لبعض » وهذا نما يعترفون هم به» ويقولون: أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا) أه. 

وقال قي "درء تعارض العقل والنقل" )٠١۲/۲(‏ مثنيا على جهود متكلمي الأشاعرة قي الرد على 
الملحدين وأهل البدع » ف هذا الكتاب الذي خصصه لنقض شبههم » والرد على أدلتهم : (.. ثم إنه ما 
من هؤلاءِ إلا من له ف الإسلام مساع کور 4 وحسنات مبرورة 4 وله ف الرد على کثیر من هل الإلحجاد 
والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا بخفى على من عرف أحوالمم وتكلم فيهم بعلم وصدق 
وعدل وإنصاف » لكن ها التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة » وهم فضلاء عقلاء احتاجوا 
إلى طرده والتزام لوازمه ؛ فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين » وصار 
الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم هما هم من الحاسن والفضائل » ومنهم من يذمهم ؛ لما وقع في كلامهم 
من البدع والباطل » وخيار الأمور أوساطها » وهذا ليس خصوصا يلاء ؛ بل مغل هذا وقع لطوائف من 
أهل العلم والدين » والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات » ويتجاوز هم عن السيئات » ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبعان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) آه. 

وهذا أبو عبدالله الهروي صاحب "منازل السائرين" يقول في هذا الكتاب : ( إن من حقائق التوبة 
طلب أعذار الخليقة) ؛ فقرر ابن القيم في شرحه "المدارج" )۱۹٦/١(‏ بأن هذا من الاحتجاج المذموم بالقدر 
» وأنه يلزم منه عذر عباد الأصنام والأوثان » وقتلة الأنبياء وفرعون وهامان ونمروذ بن كنعان وأبو جهل 
وأصحابه وإبلیس وجنوده » وکل کافر وظالم ومتعد حدود الله ومنتهك محارم الله فام كلهم تحت القدر وهم 
من الخليقة » أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة ؟ 

إلى أن قال : ( .. ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به ؛ فمحله 
من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك امحل الذي لا يجهل » وكل أحد فمأخوذ من قوله 
ومتروك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه » والكامل من عد خطؤه » ولا سيما في مثل هذا الججال 
الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام » وافترقت بالسالكين فيه الطرقات › 
وأشرفوا إلا أقلهم على أودية الملكات ) أه. 


فقد کان هذا ف مقام نقضص ابن القيم كلام المروي ورده عليه. 


AY 


القاعدة السادسة : أن لا ضع في تعامله معه لتصنيف : 

كل علاقة سوى الإخوة في الإسلام فأحسنْ أحوال أكثرها قي الأحكام التكليفية = مرد الإباحة ؛ 
وهي التي لا ثواب فيها » وكل تحمع لا يقوم على أساس الإخوة مع كل مسلم دون تفريق فإن في هذه 
العلاقة من المعاني الترابية بقدر ما استبعدت من حقوق هذا المسلم ق الحبة والنصرة والعدل » وفيها من 
الإتم بقدر ذلك. 

وقد بُليت الأمة بأنواع من التصنيفات الحزبية والإقليمية والمذهبية » لم تقتصر على كوا وسيلة بحتة ؛ 
بل صارت - عند كثيرين - غاية يوالي المرء فيها ويعادي » ويحب ويكره ؛ والناس قي هذا بين مستقل 
9 مستکثر . 

ومن شدة استحكام هذه التصنيفات = صار عسيرا على كير من الناس أن يرى إنسانا آخر » أو 
عمن يكون هذا الشخص ؟ .. في مذهبه .. في تاريخه .. في جغرافيته ؛ ليجعل من هذه التصنيفات أساساً 

حت صارت هذه التصنيفات قيوداً قي حركة المصتّف عن الانطلاق مع الآخرين » وعشى ق الرؤية ؛ 

وهذا لا يتحقق تمام العدل مع المخالف إلا بالتخلص من هذه العادة النفسية البئيسة ؛ وذلك لننتفع 
من الخلق » وننفعهم بعيدا عن أي صوارف أو مؤثرات . 

نعم قد نحتاج إلى بعض المعلومات عن شخص ما لتزويجه أو توليته إذاكان لآرائه أو خلفياته تأثير 
عليه في ذلك » وهذا شديد الندرة في أحكامنا وتصنيفاتنا . 

كثيراً ما بخيل للبعض أنه يكون بذلك ذكياً فطناً ينتفع بهذه المعلومات قي علاقته معه » وهذا قد 
يكون حقاً في بعض الأحيان » ولكن الأذكى هو من احتمل بعض الخسائر في ذلك ليحصل مصالح 
أعظم» محلّق بها قي فضاء مفتوح » ويعدو معها في أفق متد » بعيدا عن الظنون والتهم . 

وإنما جني صاحب هذه التصنيفات المذمومة قطيعة وفسادا ؛ كما قال أبو نشل الطائي: 


أما والراقصاتِ بذات عرق ورب البيتِ والركنِ العتيقٍ 


A۸ 


لقد أطلقت لي تمماً أراها ستحملنى على مضض العقوق 

وقي "المعجم الكبير" للطبراني )٠١/١(‏ بسند جيد يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم : 
"أعرضوا عن الناس ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة في الناس أفسدقم أو كدت تفسدهم" . 
وسلم عمن قال في قسمته : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقال صلى الله عليه وسلم : "لا يبلغني أحد 
عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" . 

فهو تغافل لا غفلة » وتغاض لا إغضاء : 

ليس الغي بسيد في قومه ‏ لکن سيد قومه المتغابي 

وليحذر المرء أن يذهب لبه ودیانته حین یری ھی التصنيف ¢ وفوضى التهم ¢ والالتفاف حول 
المهويات المتنوعة ؛ فيحمله ذلك على خوض هذا الغمار > والدخول تحت ذلك الغبار ؛ فصاحب اللب 
والديانة أكرم على الله من ذلك » قال تعالى: 

"يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن 
غنيا أو فقيرا فاللّه أولى هما فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان مما تعملون خبيرا". 

وقال الطْغرائي : 

قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

هذا ومن أعظم الجور قي التصنيف أن نتخذ الموقف » ونتعامل مع المخالف مما لم يقله هو أو يفعله › 
وإنما بقول غيره أو فعله . 

ومن الجور ف التعامل مع المخالف أن يخضع للمرء ف تعامله معه لتصنيف داخ هو تحت تأثيره ؛ 
بحيث ينظر إلى الآخرين من زاوية مذهبه أو حزبه أو إقليمه ؛ حتى لو لم يصنف هو أحداً ؛ فلن يكون 
عادلاً منصفاً إلا إذا جعل ميزان الحكم على الآخرين والتعامل معهم بناء على أصول الكتاب والسنة › 
وعلى ما يقوله المخالفون ويفعلونه مجرداً من أي تأثيرات أخرى » وبحسب الأدلة والقواعد » وإلا سلك طريق 
الظلم والعدوان دون أن يدري » وإِن کان ديناً صالحاً . 


۸۹ 


فهذا ابن تيمية كما ق مجموع الفتاوى ( ۸/١‏ خن عرض لائر الاخول :عت ال قات 
والتأثر بها قي التعامل مع المخالفين ؛ يقول : (ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته 
في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية). 

وني الموضع نفسه تكلم عن المذهبية العلمية » والحزبية الدعوية » وخطر جعل معتقد طائفة معينة 
معيارا للحكم على الآخرين ؛ فقال : ( وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مغل اتباع الأئمة 
والمشايخ؛ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم ؛ فينبغي 
للإإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن ق قلبه والعمل به فهذا زاجر) أه. 

وكان من أبرز آثار الخضوع هذه التصنيفات أن يعظم أحيانا ما م يعظمه الله ورسوله ؛ لأنه قول أهل 
رابطته » أو أن يهمل ما عظمه الله ؛ لأنه ليس قولا لتلك الرابطة»ء وكثيرا ما تقع القلوب في شراك هذه 
الراوبط » وتخضع لتأثيرها » وعن هذه المعاني يقول الإمام المربي ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى' 
:)4/۲١(‏ ( ..وكمائن القلوب تظهر عند المحن » وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها ؛ لكونا قول 
أصحابه » ولا يناجز عليها ؛ بل لأجل أا نما أمر الله به ورسوله » أو أخبر الله به ورسوله؛ لكون ذلك 
طاعة لله ورسوله).. 

.. (وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن؛ فإنه نور وهدى » ثم يجعل إمام الأئمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ثم كلام الأئمة) أه . 

وأخطر ما في التصنيف هو : حين بُرسخ عند الأتباع ؛ أن الصف شيء "آخر" » ونوع "تلف" 
حقى صار البعض يشك ق تدينه وتأهه وقصده » وصار الناس يسمعون نحواً من هذه الكلمات : رغم أنه 
.. إلا أنه » ونحو : ومع أنه كذا فإنه يحافظ على كذا الطاعة ؛ فكأن الصلاح والاستقامة لا تكون إلا له أو 
لأهل رابطته » فيا لله ماذا فعلت الفرقة بأمتنا؟ 


خطر الغلاة في كل طائفة: 

إن الغلاة في كل رابطة إقليمية أو حزبية أو مذهبية لهم سلطة معنوية قاهرة على قلوب العوام 
والحايدين من أبناء تلك الرابطة ؛ لأن أولعك الغلاة يشعرون الحايد وكثيراً من تابعيهم ام حا حياضهم أن 
هدم 4 وحراس هویتهم ن نذاب ؟ لاسیما حین یری أهل هذه الرابطة هجوم الهويات المختلفة عليهم ؟ 


فحينغذ يعلو صوت أولئك الغلاة وضجيجهم ؛ فترى عند ذلك من بعض العلماء امحققين خوفا من سطوة 


العامة أو تصنيفهم هم ؛ فيسكت أو يداري » ولا يزال الأمر على ذلك حتى يسود داخل هذه الرابطة منهج 
غريب وطريقة مقوتة ؛ لا تقوم على شريعة » ولا يرتضيها عقل . 

وبسبب عمى الغلو تنسى الحجج » وداس البراهين » وتضيّع الأصول الشرعية للتعامل ؛ فلا صوت 
يعلو فوق التطرف ؛ حت ترى من أفاضل العلماء من يغضي طرفه » ويرخي قلمه ؛ مدارة هم: 

يقول جمال الدين القاسمي في رسالته "اجرح والتعديل" (ص > و )١‏ : (من المعروف في سنن 
الاجتماع أن كل طائفة قوي شأا وكثر سوادها » لا بد أن يوجد فيها الأصيل والدخيل والمعتدل والمتطرف 
والغالي والمتسامح » وقد وجد بالاستقراء أن صوت الغالي أقوى صدى وأعظم استجابة » لأن التوسط منزلة 
الاعتدال » ومن يحرص عليه قليل في كل عصر ومصر » وأما الغلو فمشرب الأكثر » ورغيبة السواد الأعظم 
» وعليه درجت طوائف الفرق والنحل » فحاولت الاستغثار بالذكرى والتفرد بالدعوى » وأول من فتح هذا 
الباب - باب الغلو في إطالة اللسان بالمخالفين - الخوارج » فأتی قادكُم عامتهم من باب التكفير ؛ 
لتستحكم النفرة من غيرهم » وتقوى رابطة عامتهم بحم » م سرى هذا الداء إلى غيرهم وأصبحت غلاة كل 
فرقة تكفر غيرها وتفشقه »أو تبدعه أو تضلله لذلك المعنى نفسه) أه . 


۹3 


قواعد السياسة الشرعية 


تسن الأحكام قي هذه الشريعة لتؤدي مقاصدها » وكان من سعتها وشموها أن جاء قي قواعدها العامة 
ما يعالج بعض الحالات الخاصة بصورة استشنائية » وكانت هذه الأحكامُ الاستشنائية موافقة هذه المقاصد › 


متسقة مع تلك الأهداف ؛ خادمة ها . 
وذلك مغل قواعد تعارض المصال والمفاسد . 


وهذه بعض قواعد التعامل مع اللخالف بمقتضى السياسة الشرعية : 


۹۳ 


القاعدة الأولى : أن يوازن في علاقته با مخالفين بين المصاح والفاسد: 

النزاع عذاب وشتات وتمزق » وقد ذكرنا ف مقدمة هذه الرسالة ما يُغني عن إعادته . 

والفرقة المذمومة ليست ما نتج عن مجرد بيان العلم والرد على المخالف » ولكن المذموم منها ما كان 
فيه عدوان على المخالف المعيّن بإظهار تفسيقه أو تبديعه أو تكفيره قبل استكمال الشروط » وكذلك ما 
خولفت فيه بقية القواعد المذكورة في هذه الرسالة. 

فالظلم والعدوان هو أظهر أسباب الفرقة » وقواعد المصالح والمفاسد تقتضي منع أسباجا ؛ لأا طريق 
الأعداء إلى تمديم صرح الأمة ؛ با يذهب معه الأصل والفرع › وحتاح بسبة الضرورات الخمس من الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال » والتاريخ المعاصر والقديم شاهد على ذلك » وما نفذ الأعداء على الأمة 
وملكوا به مصيرها إلا بسبب هذه الفرقة. 

قال ابن تيمية في نصيحته الشهيرة لأهل الطريقة العدوية الصوفية ؛ كماف "مجموع الفتاوى" 
)٠١١/۳(‏ عمن كفرته هذه الطائفة أنه : ( .. قد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون 
مثلكم » على مذهب الشافعي أو منتسباً إلى الشيخ عدي » تم بعد هذا قد يخالف في شيء » ورا كان 
الصواب معه ؛ فكيف يُستحل عرضه ودمه أو ماله؟ مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن › 
وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل هما قي كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ 
وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها؛ وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء 
علیها > وذلك بترکهم العمل بطاعة الله ورسوله) هھ . 


۹4 


القاعدة الثانية : أن لا يمتحن المخالف في معتقده : 
يرى البعض أن امتحان الناس في معتقداتم نوع من السياسة المشروعة بقتل الآراء المخالفة في وكرها 
الذهني » ومن كبتها قبل أن تخرج إلى الناس » أو ما يسمى بالحرب الاستباقية » والسياسة الشرعية تقتضي 
خلاف ذلك كما ا 
وقد كان السلف يرون أن امتحان المرء لإخراج مكنونات معتقداته من البدع . 
جاو ق مر اغا ل ن وجلا قاد إل الار م قال ا با غك اه ا قول 
٣ 5 .‏ ب ر 
في اللفظ بالقرآن » مخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فأعرض عنه البخاري ولم يبه ؛ فأعاد عليه القول » ثم قال 
في الثالغة » فالتفت إليه البخاري» وقال: القرآن كلام الله غير خخلوق » وأفعال العباد مخلوقة » والامتحان 


0 


بدعة . 
ومن مفاسد امتحان الناس قي عقائدهم أمور » منها: 
.١‏ دفع صاحبها إلى إظهارها والمنافحة عنها ؛ فإن الرأي حين يكون حبيس الأضلاع فإنه 
لا بسب إلى معتقده » لكنه إن ظهر صار منسوباً إليه » وأصبح أكثر استعداداً لتبنيه › 
والدفاع عنه . كما أنه يدفعه إلى مراغمة عالفيه ومتحنيه بالصدع بمعتقده . 
۲. أن الممتجن بإظهاره قول المبتدع يُكؤن أتباعاً لمخالفه » أو مستمعين له ؛ بل ومعجبين 
بطريقته ؛ فکان رضاه هو بعدم إعلان خواطره خيراً من امتحانه » وإظهارها للناس . 
وقد دل هدي النبي صلى الله عليه وسلم على الإعراض عما أعلنه المنافقون من كلمات الكفر › 
وجعلت أسماء المنافقين سراً عند بعض أصحابه » وما نعموا به من مزايا امجتمع المسلم بقبوهم أعضاء فيه 
بحري عليهم به أحكام الإسلام الظاهر » رغم أن البي صلى الله عليه وسلم يعلم أعياحم » ولم يوجه هذا إلا 
بأنه صلى الله عليه وسلم اعتبر السياسة » ووازن بين المصالح والمفاسد . 
فإذا كان هذا هديه فيما ظهر من الكفر والنفاق الأكبر فما الظن به فيما أخفاه الناس من 


المعتقدات؟ 


تحول من مقلد إلى مناظر: 


وقد حدثني أحد الدعاة المجربين حين كان قي أمريكا » أن شاباً ينتحل أهله عقيدة خلق القرآن 
والتكفير بالكبيرة » ولم يكن يظهر شيعاً من ذلك » وكان تلف إلى المركز الإسلامي هناك » وقد تأثر في 
بلده بالمدرسين القادمين من بعض الدول الإسلامية ؛ فصار يحب أهل السنة ويتقرب منهم ؛ فشك أحد 
الأفاضل في مذهبه بالنظر إلى بلده ؛ فدعاه إلى بيته وامتحنه في عقيدته ؛ قَصَدَقه القول بأنه يرى ما يقوله 
أهله من أن القرآن مخلوق ؛ فما كان منه إلا أن طرده من بيته وجرده من مهامه الصغيرة التي أوكلت إليه قي 
مركز » فذهب إلى بلده في الصيف » وسأل علماء بلده عما واجهه به هذا الرجل .. ثم عاد إلى أمريكا .. 
لكنه عاد بنفس جديد » وقد تسلح بالشبه التي يقول صاحبنا : احتجنا نحن معها إلى متخصص قي أصول 
الدين ليرد عليها . 


۹٦ 


القاعدة الثالغة : أن الأصل توجيه التعرية والإسقاط للقول المخالف لا لقائله: 

التعرية فعل حي معلن » يكون الاسم مستهدفاً بأنواع من التنفير . 

والفرق بين المجر والتعرية : أن الهجر ترك لصلة المرء بمخالفيه ؛ فهو سلىّ صامت » كما أنه صعب 
الملاحظة » وأما التعرية فهي ظاهرة معلنة . 

ويُعبر السلف عن بعض أحواهما بالتحذير من المبتدع » لكن التعرية أعلى ي إيذاء شخص للمخالف 
من جرد التحذير من قول معين. 

والمخالفة إذا كانت ني قضية علمية أو منهجية وقد أعلن صاحبها قوله أو منهجه فلا إشكال هنا ف 
ذكر القول والقائل » وقد درج العلماء على ذلك حت في المسائل الفقهية التي يقوى فيها الجحلاف دون 
بجريح أو اتام للنيات ؛ فما الظن بالقضايا المنهجية؟ 

ولكن ينبغي أن يكون ذلك في حدود القواعد الشرعية ني التعامل مع المخالف . 


صور التعرية : 

تقع تعرية المخالف في صور منها : 

الأولى : التجريح الشخصي » وتسخير قواميس الهجاء لتشويه صورته عند الناس ؛ وذلك بتكفيره › 
أو تحمته بالعلمانية » أو جعل وصف البتدع قريناً لاسمه » تنفيراً للناس من الاستماع إليه » والتأثر به » ورما 
أدخلوا مع ذلك بعض السلوك الشخصي ؛ كسيرته الأخلاقية أو المالية أو العائلية . 

الثانية : جمع أخطائه ومخالفاته حى في المسائل الاجتهادية ؛ لتكون قي موضع واحد ؛ ككتاب أو 
شريط أو خطبة » وذلك لمعا جة أجزاء الصورة التي تفرقت ؛ لتكون مجتمعة واضحة عند بقية الناس » وذلك 
ليحذروا ما قاله أو ما سيقوله. 

ومن ذلك تخصيص المخالف بالرد في المسائل الاجتهادية: فهو يرى أن المسألة ليست قطعية » ولكن 
حين قال بها خالمُه انبرى للرد عليه ؛ لتعريته أمام من يوافق الراد في هذه المسألة » ولو كانت من غيره ما 
احتفل ها. 

وقد أنتج الإعلام الجديد صوراً جديدة من أخطر أحوالما : التستر بأماء وصور وهمية » من أشخاص 
يظهر من أقلامهم أن لديهم قدراً من العلم أو الثقافة ؛ لكن بقدر هائل أيضاً من الظلم والعدوان والفجور 


۹۷ 


والكذب قي حق المخالفين » على مركب من الجين وقلة الحياء ؛ ليس هم قارئ ولا متابع » ولكنهم ينفذون 
کالحشرات من خلال الوسوم النشطة التي تفتح بين حين وآخر: ولا نقول هم إلا كما قال تعالی i":‏ 
يظن أولئك أخم مبعوثون ليوم عظيم" . 


تأصيل منهج التعرية : 

لعل أصحابما - حسب ما يظهر - قد بنوها على ما يرونه من مقتضيات السياسة الشرعية » وهي 
ارتكاب أدن المفسدتين بتفويت أعلاها ؛ فالمفسدة الدنيا : ما يلحق شخصه من أذى » والمفسدة العليا : 
قطع الطريق عليه ق التأثير على الناس مناهجه البائرة. 

وإذا كان الأصل والغالب الأعظم هو عدم الجر لمسلم ؛ فإن مسألة التعرية والإسقاط أعظم من 
المجر وأشد خطرا ؛ لما ذكرثه من المقارنة ؛ فيكون اعتبار أصل المنع والندرة الشديدة ف التطبيق في مسألة 
التعرية ما هو أولى نما ذكرناه في مسألة المجر. 

وإذا أردت أن تقرر أصلاً من الشريعة ني التعامل مع أأصحاب المناهج المنحرفة فإنا م تأت بدليل 
قاطع بترك "التعرية الشخصية" مطلقاً » ولا باعتبارها مطلقاً . 

وحين ظن المختلفون وجود أحد الدليلين وقع الخلاف » والتحقيق في هذا أن القضية منوطة بمقتضى 
أحكام السياسة الشرعية » وقواعد المصالح والمفاسد » وهذه الأحكام وتلك القواعد تقتضي أن يكون 
الأصل هو ما ذكرناه من الدوران على الموضوع والفكرة » وما عداه استثناء قد يوجد سببه » وقد لا يوجد 
أبدا ؛ وقد تصرم عهد النبوة » وهو وقت العركة الكبرى » ولم سحتج إليه . 

وإذا ارتفعنا بعلوية طافحة الأضواء ندية الأرجاء بعيداً عن قتام المختلفين وصخب المتنازعين = فإن 
فيما قررناه من المنهج بالدوران حول الفكرة من أعظم العبودية لله ؛ وذلك حين يكون التعظيم للبرهان 
والدليل » وهو الذي أراده الله منا أن نودعه قلوب المدعوين ؛ ليكونوا عابدين لله على بينة وبصيرة ؛ لا على 
تقليد وعمى ؛ فهنا نجام وسلامتهم. 

ومنهج الدوران على الفكرة والموضوع دون الأشخاص ظاهر بيّن ق منهج القرآن حين لم يذكر أسماء 
المشركين ني مكة » ولا أماء المنافقين في المدينة ؛ كما جعل صلى الله عليه وسلم أمماء المنافقين سراً عند 
بعض أصحابه ؛ رغم شدة خطرهم . 


۹۸ 


ولكن حين كان الأمر يتعلق ببيان العلم والرد على الأقوال الباطلة وفضح شبه المشركين وطرائق 
المنافقين فإن منهج القرآن والسنة كان قوياً حاسماً لا مواربة فيه » وما ذلك إلا لأن الإعذار والإنذار الذي 
لأجله آلف اکب زارات الرسل » وأخذ الله به الميثاق على الذين أوتوا العلم = لا يتحقق إلا بهذه 
الطريقة الواضحة من العرض والبيان » وإذا تحقق مقصود البيان فلا يبقى أثر وفائدة تذكران لتسمية الأفراد 
في ظل تحقق هذه المقاصد العظيمة . 

وهذا كان بعض الناس قي هذه المسألة طرق نقيض: 

فمنهم من كرس حياته للدوران حول ذوات أشخاص المخالفين لحرهم » وأهل ما هو أهم من ذلك 
وهو المنهجية العامة في البناء العلمي والتربوي ؛ سواء كان ذلك بنشر العلم أو بالنقض على المخالفين ورد 
شبههم دون جعل الشخص عورا لذلك . 

ومنهم من أهمل البيان العلمي والتربوي وحقى الرد المنهجي الذي لا يستهدف الأشخاص تغليباً مراعاة 
شعور الأفراد أن متعضوا حین تنقض أقواهم « و أخطاؤهم : 

وكلا الطرفين قد قلب المنهج الشرعي الصحيح ؛ فصار الأصل عند كل منهما استثناءً » والاستفناءُ 

قال ابن تيمية قي "مجموع الفتاوى" )٤۸٥/١(‏ : ( .. كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس 
بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا » وقالوا فيها كلمات غليظة .. ومع هذا فما 
وجب هذا النراع قاجراً ولا تقاطعاً ( هھ . 

فتلخص من هذا أن الأصل هو بيان العلم والنقض على المخالف قي الموضوع » وأن لا يلجا إلى ما 
يُسمى بالإسقاط إلا في ظروف استشنائية بحسب ما تقتضيه قاعدة المصالح والمفاسد » وأن يكون ذلك وفق 
الأصول الشرعية ي التعامل مع اللخالف »> ومنها : تصحيح النية » وأن یکون ذلك بعدل وعلم وصدق ؛ 
لا بظلم ولا کذب ولا فجور ولا تقلید . 

تخصيص البيان عن المخالف والرد عليه في مقالة أو خطبة أو كتاب : 

وهذا إن دعت إليه أصول السياسة الشرعية » وقواعد المصالح والمفاسد فهو حسن ؛ كأن يُمَذّر 
الباحث أن بيان الحق وكشف الشبهة لا يكون إلا بذلك » وينبغى أن لا يكون هذا إلا عند الطعن قي 


۹۹ 


مسائل الدين الكبار » أو ما كان من الأحكام قطعي الثبوت والدلالة » مع قوة الشبهة . 

وما تقتضيه أصول السياسة الشرعية فى التسمية : اعتبار قدر المسألة ومرتبتها ف الشريعة » وكذلك : 
شهرة اللخالف » وانتشار قوله الفاسد أو عدمه » وکون الرد الخالي من الاسم اال مدی انتشار قول 
اللخالف » أم أن الرد سيكون دود الانتشار ؛ إلا بجعله حوراً ق الرد. 

فلهذه الحال من التسمية وجه اجتهادي معتير » ولكنها حال نادرة جداً » ولو وُجدت فأرى للموفق 
أن يشترط على نفسه مشورة أهل العلم والرأي » وأن يعرض الرد بنصه عليهم ؛ لاسيما إذا كان المردود عليه 
ممن يتسب إلى العلم ويعرف به ؛ لما يورثه ذلك من مزيد الخلاف والتدابر ق الأمة . 

ومن شرط ذلك في قواعد السياسة الشرعية أن لا يكون في الرد إشهار لمفسد مغمور »› و أن لا يكون 
الرد سبباً لإشهار بدعته وشبهته ؛ با يجعل مفسدة الرد أعظم . 

منهج السعلف ي التحذير من المخالفين: 

ولا يشكل على هذا عند البعض إلا شدة نكير السلف من التابعين ومن بعدهم على أهل البدع »› 
والتحذير منهم » وهذا غير مشكل ؛ فإذا ظهر ما تقرر هنا أن هذه المسألة مبناها على اعتبار المصاح 
والمفاسد الق تبنى على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال » وأن المجر والتضييق والتسمية 
كانت نافعة في وقت معين ؛ لكثرة أهل السنة وقوتم » وضعف أهل البدع ؛ فليس لأحد أن يدعي أن 
السلف جعلوا ذلك قاعدة لا تنخرم . 

وقد تقدم قي باب الهجر من هذه الرسالة ما جاء عن السلف وعلماء الأمة قي الهجر › وأنه لا يكون 
إلا بشروط ؛ تحعله لا يُطبق إلا في ظروف استشنائية » والتعرية أولى بهذا الحكم. 

وقد نبه إلى ذلك ابن تيمية ق كلامه عن هجر المبتدع قي "مجموع الفتاوی" )۲٠١/۲۸(‏ واعتبر هناك 
أن التضييق على المخالفين من أهل البدع مبناه على اعتبار الصاح والمفاسد حت ف التعامل مع البدع 
المغلظة ؛ كالتجهم » ونقل عن أحمد أنه وجه أهل السنة قي خراسان بمدارة الجهمية فيها ؛ لكوتا موطن 
نفوذهم وانتشارهم . 

ويقول معللاً اختياره في ذلك : ( .. وكان مداراعم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف » ولعله أن 
يكون فيه تأليف الفاجر القوي » وكذلك هما كثر القدر قي أهل البصرة ) أه . 

بل ذهب قي هذه الأحوال إلى التعاون معهم في أمور الجهاد والعلم ؛ نما سيأ ذكره قي قاعدة التعاون 


(۰۰ 


ول ي الموضع نفسه اختلاف كلام أحمد يي التعامل مع المبتدع بين شدة ولين باعتبار هذه القاعدة 
؛ فقال : ( .. وكثير من أجوبة الإمام أحمد » وغيره من الأئمة » خرج على سؤال سائل قد عَلِم المسؤول 
حاله » أو خرج خطاباً لمعين قد علم حاله » فيكون ممنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلّم » إنما يثبت حكمها في نظيرها ) .. 

.. ( فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً » فاستعملوا من المجر والإنكار مالم يؤمروا به » فلا يحب ولا 
يستحب » ورما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به حرمات » وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية» فلم 
يهجروا ما مروا بمجره من السيئات البو € ا 

وف موضع آخر )۳٠١/٠١(‏ ذكر اختلاف الحال » وأثره ف التعامل مع هل البدع من الطرق 
الصوفية » وذكر مخالطتهم وبقاء امريد معهم » ثم قال رحه الله : ( .. وإنما قررت هذه القاعدة ليُحمل ذم 
السلف والعلماء للشيء على موضعه .. ) أه . 

وف "المسائل" لعبداللّه بن أحمد (ص۳۹٤)‏ حين سأل أباه الإمام أحمد عن أصحاب الحديث » يأتون 
الشيخ من المرجئة » أو فيه شيء من خلاف السنة » أينبغي أن أسكت فلا أحذر عنه » أو أحذر عنه؟ 
فأجابه أحمد بقوله : إن كان يدعو إلى بدعة ؛ وهو إمام فيها ويدعو إليها تحذر منه. 

فجعل التحذير ما كان دعوة إلى بدعة حكمها قطعي الدلالة والثبوت » وق مسال الدين الكبار . 

وأما ما عداها من بدع الأعمال الاجتهادية قي مأخذها فقد تقدم ذكر منهج السلف في ذلك . 

وإذا قارنت منهج أحمد رحه الله في هذا النقل » وهو الذي عاصر مرحلة مهمة من مراحل تشكل 
فرق المبتدعة التق مرت بأطوار معلومة » وحالات من الاضطراب والتردد ؛ كالتى مرت بأبي الحسن الأشعري 
رمه الله وأقرانه ؛ يعرفها من تتبع التاريخ العقدي لتلك الفرق ؛ نما ضحتاج معه إلى حرب المجر والتحذير 
أكثر من أي وقت ؛ لكوغا مرحلة دفع لا رفع = فما الظن بعد استقرار مقالات هذه الفرق قي وقتنا 
الجحاضر؟ حيث يتعرض بعض النتحلين ل "بعض"' مقرراهَا من غير الدعاة إليها والمناظرين فيها يتعرضول 
لعمل منهج من الإسقاط والتعرية ظلماً وبغياً ؛ يندى نما جبين الحياء خجلا » ويرجف ها قلب المؤمن 


ا ووجل. 


الشبهة في تغليب منهج التعرية: 


وأعظم شبهة للمبالغين في منهج إسقاط المخالف وتعريته هي ما يرونه من خطر تغريره بالناس » 
وتأثرهم بمنهجه ؛ فلا سبيل إلى رد باطله إلا بهذا المنهج . 

وانتهاج هذه الطريقة يعكس عند صاحبها إحباطاً » أو قله في الثقة في حجته » أو ضعفاً ني قدرته 
على إقناع الناس بصحتها . 

ثم إن خطر التغرير وإضفاء الشرعية كان موجوداً في عهد النبي صلى عليه وسلم قي المنافقين الذي 
يسعون إلى تقويض الدولة المسلمة » وكانت هم كثرةٌ عددية » وامتداداث اجتماعية قي أمة تعظّم شأن 
القبيلة » وهم علاقات منتظمة مع اليهود ؛ لتحقيق أغراض الطرفين بإلقاء الشبة والإرجاف والتخذيل › ولا 
أدل على هذا التأثير والحضور من نزول سورة كاملة وهي التوبة جاءت لتبين طرائقهم وتعري مناهجهم ؛ 
حت مميت بالفاضحة » ومع هذا كله ظلت الأسماء سراً > وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يجري على 
المنافقين أحكام الإسلام الظاهرة ؛ بل كان مع شيء من التلطف والحنو » ظهر ذلك أنه حين مات كبيرهم 
فأعطی ابنه قمیصه لیکفنه فیه. 

والمتأمل ف الواقع يلحظ أن الأزمة الحقيقية التي دعت البعض إلى انتهاج هذه الطريقة إنما هي أزمة 
تربوية عند آلجماهير + حيبت يري الذآغية الغيور أنه لا وقت عندهم للاستماع إلى الحجج ؛ فيجعل من 

منهج التعرية وتسمية الأشخاص طريقة سريعة لتحريك الذهن الخامل عند هذه الجماهير » مستفيداً من 

معرفتهم بمن ينتهج طريقة التعرية وتقتهم فيه ؛ وذلك لأن ذكر اسم الملخالف أكثر إلحاحاً وتأثيرا 
الستمع من الحجة والبرهان التي تحتاج إلى ذهن حاضر ومقارنة وتأمل . 

وهذه الأزمة عند المستمع ينبغي e‏ تعالج من جذورها بالدعوة والتربية » لا بطرق الظلم والبغي 
والعدوان . 


1 


ٿي ڏذهن 


القسمة الغلاثية: 
الناس عند من يسعى إلى الإسقاط والتعرية ثلاثة أقسام : 
غلقة ٠‏ 


والثاني : مبغض له ؛ معرض عن حديثه ؛ فلن يصل إلى قلبه بذمه محبوبه ؛ وسيكون الدوران حول 


الفكرة أجدى معه » وأقرب إلى هدايته . 


والثالث : حايد » والغالب فيمن كان في الحياد أن تلك المسائل لا تهمه › وإلا لاتخذ منها موقفاً ؛ 
فھی فی هامش حیاته ؛ فکیف نوجه حدیشنا إلى من لا يرى أن المسألة تعنيه »> هذا عدا أنه سيرى في التركيز 
على تعرية الأشخاص تسطيحا لعقله » وتشكيكا في قدرته على التمييز إلا بالطعن في شخص. 

فمن بقي مستحقا لتوجيهه وإقناعه؟ إهم أتباع من تسعى إلى إسقاطه وتعريته » وحبوه ؛ فهل كان من 
العقل جعل التسمية والتعرية منهجا؟ 

ضياع المقاصد الشرعية مع دک الأساء : 

ومن مفاسد التعرية . الي لا تعتبر القواعد = قطح الطريق على أهل المنهج الحق لإصلاح المتبوع 
والتابع من أهل البدع » أو تقليل شرها ؛ وذلك أن الحدود الفاصلة تظل في خرائط انتماءات المخالفين من 
المشايخ المتبوعين » أو المناهج الدعوية أو الطرق المبتدعة تظل هذه الحدود في تلك الخرائط باهتة » وال جدران 
قصيرة يتنقل الناس بينها ؛ فمرة بدخول أهل السنة عليهم دون توجس » ومره بدخول اللخالف عليهم دون 
تردد » ويتمكن أهل السنة من التأثير على المخالفين دون عوائق تذكر » وتكون الصولة حينغذ للدليل 
والبرهان. 

ولكن حين تذكر الأسماء » ويْعَيّن الأشخاص يتنبه الغافل » وتصبح الخطوط الباهتة في هذه الخرائط 
ساطعة براقة » وتأخذ الجدران القصيرة في الارتفاع » ويشرع التابع - خلى الذهن - بالبحث عن هويته 
وانتمائه ؛ لیواجه به ما یظنه من هجوم المويات والانتماءات الأخرى عليه أو على متبوعه ؛ فتراه يتحصن 
بهذا من تأثير أهل المنهج الحق » وتتحول نفسه المسترخية اللدنة إلى نفس متوترة قاسية » ؤخزت مخيط 
البغى والجهل والفجور ؛ فتناثرت فوقها قطرات المطر الندية دون نفاذ . 

وهذا ما بُفسر بقاء بعض الفرق الباطنية والطرق الغالية المنحرفة في بعض بلدان أهل السنة » وتحت 
سلطاهم السياسى ومناهجهم الدراسية » وتوجيه إعلامهم دون تأثير پُذکر وکان من الأسباب الرئيسة ف 
هذا حهملاث التحصين التي تبرعنا بها ؛ لحماية أتباعهم من خلال ما لا يُشرع من هجمات المجر والمقاطعة 
> والإسقاط والتعرية. 

وقد جاء في "الإبانة الکبری" (۲۹۷/۱) لابن بطة عن عبدالله بن مسعود أنه قال : (.. وإن ما 


يكرهون في الجماعة خير نما يجمعون في الفرقة) أه. 


والمعنى أن المرء تي حال الاجتماع يكره من البعض منكراتحم وخالفاتحم » ولكن احتماطهم رغم غالفتهم 
رعاية للاجتماع والوصول إلى قلوجم - خير نما تحبه من إثارة الفرقة بالتجريح والتنفير الشخصيين. 


أهواء النفوس في منهج التعرية: 

وإن أخطر ما يدفع البعض إلى التجريح هو سوء النية بالنظر إلى حظ النفس واستجلاب الأتباع 
والخوف من علو الأقران » ما يؤدي إلى التعصب. 

يقول الغزالي في "الإحياء" )۸٠/١(‏ : ( .. التعصب سبب يرسخ العقائد قي النفوس » وهو من آفات 
غا لن ۶ اف اة ي المت لن ا ووك إل الان ن الأردرك رااان فة 
منهم الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة » وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل» ويقوى غرضهم في 
التمسك مما نسبوا إليه » ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا ي معرض التعصب 
والتحقير لأنجحوا فيه » ولكن لما كان الجاه لا يقوم إلا بالاستتباع » ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن 
والشتم للخصوم = اتخذوا التعصب عادتمم وآلتهم » وموه ذبا عن الدين » ونضالاً عن المسلمين وفيه على 
التحقيق هلاك الخلق » ورسوخ البدعة في النفوس ) أه . 


القاعدة الرابعة: أن يطيع الموظف الحاكم في مسائل الاجتهاد في الجال الإداري ؛ ولو 
كانت غخالفة لاجتهاده. 
يقع الخلاف الفقهي بين الحاكم وامحكوم قي مسائل اجتهادية » ويظن البعض أن عمل الموظف فيها 
بخلاف ما أدى إليه اجتهاده حرم » وفيه نظر ؛ فإن هذه المسائل قي التصرفات السلطانية كثيرة جداً » ولو 
امتنع كل موظف عما لا يراه استدلالاً أو تقليداً لتعطلت كثير من أعمال الولايات التي اختلف الفقهاء قي 
صحتها » وهي كثير في أبواب الفقه ؛ كمواقيت الصلاة للمؤذنين » وإقامة الجمعة » وجباية الركاة » 
والمناسك » والتأمين التجاري للموظفين » والتورق » والتأجير مدة لا تلي العقد » والتأجير التمويلي › 
والجزية والفيء والغنيمة والخراج » وترك الموظف إنكار بعض الأعمال ذات المناط الاجتهادي قي حرمتها 
عند أمره بتركها » والقاضي إذا ألزم في أحكامه بمدونة فقهية لا يخرج عنها » وغيرها مسائل لا تحعصى في 
أعمال القاضي والموظف. 
فيجب على من ولي ولاية أن يلتزم ما يقرره الحاكم فيما يتعلق بأعماله المنوطة به ي مثل هذه المسائل 
في حدود ولایته زمانا ومکانا. 
ولا بحل لأي موظف أن يطيع الحاكم بالمخالفة ف قطعي الدلالة والبوت ؛ لأن الأصل المتيقن هنا أنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
قال ابن تيمية كما في "جامع المسائل" )۲۷٠/١(‏ : ( .. ودلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة أن ولي الأمر -إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب والفيء وعامل الصدقة- يطاع ق مواضع 
الاجتهاد » وليس عليه أن يطيع أتباعه تي موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعئه في ذلك وترك رأيهم لرأيه » فإن 
مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية ؛ ولهذا م جز للحكام 


أن ينقض بعضهم حكم بعض) أھ . 


القاعدة الخامسة : أن لا بُلزم الحاكم مخالفيه في مسائل الأجتهاد التعبدية ؛ إلا 

ما كان فيه إخلال بالنظام العام » أو تأثير في السكينة الاجتماعية: 

من تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن العلماء اتفقوا أن على الحاكم ق الأقضية أن يُلزم الناس مما 
ينتهي إليه قضاء القاضي » ولا يلتفت إلى ما يختاره أحد الخصمين فقهيا ؛ وهذه قطعية ظاهرة ؛ إذُ بدون 
ذلك لا ينفذ حکم » ولا ضسم خلاف. 

ولا يصح لمن حكم له بباطل قطعي أن يأخذه من خصمه ؛ ولو حكم به الجاكم. 

وأما المسائل الظنية التي يكون للمرء فيها اختيار اجتهادي بحت لا نص فيه من الشريعة » أو جد 
النص » وله معارض من جنسه فله أن يطالب بحسب ما قي الفقه المدون المعتمد » أو القانون السائد ؛ 

وتعليل ذلك أن المسائل الفقهية المتعلقة بتنظيم علاقة الأفراد ببعضهم يقع فيها الغرم والغنم معاً ؛ 
بحيث يكون غارماً إذا حكم عليه » وغافاً إذا حكم له في ذات المسألة » وليس من العدل الذي أمرت به 
الشريعة أن لا يقع على المرء إلا الغرم فقط ؛ وذلك أنه يغرم حين يمنع من المطالبة » ويغرم مرة أخرى حين 
رطالبه الآخرون بتسلیم ما لا یراه. 

وذلك بخلاف المسائل القطعية فهي ظاهرة في رد الأدلة > وتبديل الشريعة ؛ فلا يُطاع فيه حاکم أو 
قاض » ولا ينْقَذٌ له حكم » ولا يستحل أحد من خصمه فيها شيا ؛ كإعطاء المرأة مثل ميراث الرجل » 
وكالذي يُسمى ق القوانين الوضعية ب "الوصية الواجبة" التي تقضي بوجوب إعطاء أولاد الولد بقدر نصيب 
والدهم المتوف » مع وجود أحد أعمامهم ؛ بشروطها عندهم ؛ ولو كان الجد لم يوص في حياته. 

وأما العبادات امحضة ؛ كالصلاة والصوم والحج نما يكون بين المرء وربه فليس للحاكم أن يُلزم با 
بختاره فيها من رأي فقهي » سواء كان ذلك في اختيارات العلماء أو ف تعبداتم العملية. 

قال ابن تيمية قي "مجموع الفتاوى" )۸٠/٠١(‏ : (.. وكذلك قال غير مالك من الأئمة : ليس للفقيه 
أن يحمل الناس على مذهبه ؛ وهمذا قال العلماء المصنفون ق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب 
الشافعى وغيره : إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد » وليس لأحد أن يُلزم الناس باتباعه فيها؛ 
ولكن يتكلم فيها با لحجج العلمية ؛ فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا 


..(.. ومذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز ثم يفرع على القول بجوازها » ويقول: إن الناس لا 
يأخذون بقولي قي المنع ؛ وهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها ؛ كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب 
الشافعى وغيره) أه . 

وقال قي "مجموع الفتاوى" )۲٠١/۳(‏ : ( .. وأما إلزام السلطان ق مسائل النزاع بالتزام قول بلا 
حجة من الكتاب والسنة = فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين » ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في 
مثل ذلك » إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها ؛ فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء » وهذا بمنزلة 
الكتب التي يصنفها قي العلم » نعم الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدوتاء 
وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه) أه . 

وقال تق المرجع نفسه )۳۸۷/٠١(‏ : ( .. وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين 
الناس به » وإن م يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به ؛ وإن م 
يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده ؛ وليس له أن يلزم 
أحدا بقبول قول غیره وإِن کان حاکما ) اھ . 

وقال القراقي في "الفروق" )٤۸/٤(‏ : ( .. العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم ألبتة بل 
الفتيا فقط ؛ فكل ما جد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط ؛ فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة 
صحيحة أو باطلة » ولا أن هذا الماء دون القلتين ؛ فيكون نجساً .. بل ما يقال في ذلك إنما هو فتيا إن 

العبادات ذات الشأن العام: 

وأما ما يتعلق بالنظام العام » أو ما يكون سبباً لإثارة العداوات والشحناء بين العامة ؛ فللحاكم أن 
يتدخل بقدر ما يحقق به المصلحة أو يدرأً به المفسدة ؛ ولو كان قي باب العبادات. 


وهذا لا بتصور في حال الأفراد » وإنما ما تكون فيه علاقة بين واحد فأكثر ؛ ؛ كمواقيت الصلوات في 
إقامة الفرائض في المساجد » وإقامة الجمعة بإذن حاكم أو بدونه » والعدد المعتبر فيها » وتعدد ال جمَع › 
والقنوت قي الفرائض ق المساجد العامة » والصلاة على الغائب الذي صْلي عليه حاضراً » ونحوها من 
المسائل. 


ويحسن أن لا يكون تدخله إلا بعد بيان كون هذه المسائل اجتهادية ؛ وأن المسلم لو عمل بأحد 
القولين فلا حرج عليه . 

كما عليه أن يراعي - عند توجه الإلزام ني مسائل العبادات العامة - اختلاف الأقاليم » وتنوع 
المذاهب تي كل إقليم أو عدم ذلك » واستعداد الناس لتفهم الخلاف الاجتهادي ق هذه المسائل أو عدم 
تفهمهم له » وأن يكون إصدار هذه الإلزامات وفق آلية دراسة جماعية لدى امجحامع الفقهية » واليغات 
الل 

وقي مراعاة أوضاع الأقاليم يقول ابن تيمية كما في "الفتاوی الکبری" )۳۳۹/٦(‏ : ( .. وهذاكان 
أئمة أهل السنة والجماعة لا يلزمون الناس ما يقولونه من موارد الاجتهاد » ولا يكرهون أحداً عليه » ومذا لما 
استشار هارو الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه » قال له : لا تفعل يا أمير المؤمنين ؛ فإن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا ق الأمصار ؛ فأخذ كل قوم عمن كان عندهم » وإنغا جمعت 
علم أهل بلدي) آھ . 

فالذي ببيح تدخل الحاكم في مسائل الاجتهادية للعبادات إنما هو درء مفاسد واقعة أو متوقعة ؛ 
محفظ با النظام العام » ونع أسباب العداوات والشحناء بين الناس » وليس جرد كون الحاكم أو ولاته يرون 
هذا الرأي. 

ومن ذلك عبادة الصيام ؛ فإذا اجتهد الجاكم في إدخال الشهر بوسيلة إثبات لا يراها شخص › ولا 
يرى إعلان الحاكم ملزماً للجميع = لم يكن للحاكم إلزامه بالصوم ما دام مستتراً بفطره » وإذا اطلع عليه 
مفطراً في ستره » واعتذر بذلك فيما يحتمله الاعتذار = م يكن له عقوبته ؛ لكنه إن أفطر في مكان عام قي 
دار إقامة كان له أن يؤدبه سداً لذريعة جحرؤ الفساق ؛ لا لأجل الاختيار الفقهي . 


القاعدة السادسة : أن يتعاون معه على وجوه البر ؛ إذا غلبت مصلحة ذلك 


حيث تقرر أن العلاقة مع المخالفين - مما فيهم المبتدعة - مبناها على قواعد المصال والمفاسد فإن 
هذا لا يقتصر على العلاقة السلبية وهي إعمال المجر أو عدمه » وإنما يتجاوزه إلى العلاقة الإيجابية البناءة › 
وهي التعاون معه على وجوه البر ؛ حسب ما تقتضيه القاعدة الكلية في اعتبار الموازنة بين المصالح والمفاسد 
> وهذه ليست خاصة بالمبتدع » وإنما تنتظم كل غالف . 

وأخطأ قوم فجعلوا مسألة التعاون مع المبتدع منوعة في كل حال على كل شخص » بناء على 
اعتقادهم أن سبب للمنع نص يحرم ذلك ؛ كنص تحربم الكذب والغيبة » والصحيح ما تقرر قي هذه الرسالة 
من أن ذلك مبني على السياسة الشرعية وقاعدة المصالح والمفاسد ؛ فما أنتجه إعماطهما وجب أو جاز العمل 
به وللصير إليه » ولا يختص التعامل مع البتدع بذلك ؛ بل هو شامل لكل مام يرد فيه نص بالمنع أو 
الإباحة » وحصل فيه التعارض بين المصالح والمفاسد عند العمل به. 

وأكثر ما يشتبه هنا ما يراه البعض من أن ف التعاون مع المخالف تزكية له » وإضفاء للشرعية على 
أعماله ؛ نما ينتج دعما لبدعته وتكثيراً لسواده » وهذا قد يكون حقا ني بعض الأحيان » ولكن ذلك متعلق 
يما يرجى من المصلحة ؛ ففي مجتمع غير مسلم جُخشى فيه على هوية أبناء المسلمين من الذوبان مع وجود 
خالف لك في بعض البدع العملية أو الاعتقادية في الصفات مثلاً » ولا يوجد من يقوم مقامه في هذا 
اللكان ؛ فإن مصلحة حفظ دين الأجيال مقدم على مفسدة التزكية المذكورة . 

ولنحذر ف هذا المقام أعظم الجحذر من الأوهام التي تغذيها المعاني الترابية من حزبية أو إقليمية أو 
تارجخية رسخها ترك النظر والاستدلال ؛ فهو أعظم ما بمحجب عن رؤية الحقيقة ق هذه المسائل ؛ لاسيما 


وأا أمور تقديرية . 


شواهد من السنة وعمل العلماء على مشروعية التعاون مع المخالفين : 
أعرض هنا لبعض النماذج التي تدل على مشروعية التعاون معه ودعمه قي ضوء تلك القاعدة : 


: قال المنافقين مع المسلمين‎ -١ 


فمن ذلك دعوة المسلمين للمنافقين إلى القتال مع المؤمنين > حيث خلدها القرآن على لسان عبداله 
بن حرام رضي الله عنه حين قال : "قل تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا " وقد قال المفسرون : إن م 
يكن خروجكم جهاداً ني سبيل الله فليكن من أجل الدفاع عن المدينة » والمعتبر هنا هو قاعدة المصالح 
والمفاسد » ولو قيل : إن هذا كان لحفظ بيضة المدينة أن تستباح » قيل : إن هذا من رعاية المصال ؛ إذ لو 
كان ذلك حكماً لا يتغير بتغير الأحوال وجب ترك التعاون معهم ؛ ولو ذهبت به النفوس والأوطان ؛ فإن 
الله ناصر دینه ومعل کلمته . 


۴- رواية الحدثين عن آهل البدع : 

ومن ذلك رواية المحدثين عن أهل البدع » وقد كان الأئمة ؛ كالبخاري ومسلم وغيرها يروون عنهم 
دون أن يجعل وصف البتدع قريناً لاسمه » وقي هذا ما يظنه البعض تزكية له » ورا قالوا : لن يقف تبليغ 
الدين على رواية مبتدع » ومع ذلك رووا عنهم رغم بدعتهم . 

۳- ثناء العلماء على حالفيهم : 

: شرح کتب المخالفين وتداوها والإحالة عليها‎ -٤ 


لکتاب آي عبدالله الهروي » وثنائه عليه وتسميته له بشيخ الإسلام » والتماسه له العذر فيما أخطاً فيه 
كمسألة حقيقة التوبة وأعذار الخليقة الذي يقتضي رفع التكليف » وقد تقدم ذكر ذلك . 

ومن ذلك تدريس هذه الكتب في المساجد » ودور العلم. 

ومنه تداول كتبهم بيعاً وشراءً وإهداءًٗ ونسخاً رغم ما فيها من الأخطاء ق أبواب كثيرة » ومنها أبواب 
الأسماء والصفات > وغيرها . 

وحين كان ذلك من أهل السنة لم يكونوا - إلا ما قل - يقرنون عند الرواية عنهم » أو شرح كتبهم 
التي لا خالفة فيها » أو تتلمذهم عليهم »› أو تدريسهم مم لم يكونوا يقرنونه بالتحذير منهم » ومن كتبهم ؛ 


وعلى ذلك مضى العلماء الربانيون من اهل هذا العصر ؛ فكان ما عدا ذلك جوراً عن الطريق › وترکاً 
للجادة المستقيمة . 


: تدريس من وقعوا في بدعة والتتلمذ عليهم‎ -٥ 

ومن ذلك تتلمذ علماء السنة على أمثال أولئك العلماء وعدهم قي شيوخهم » وقبول طلاب المدارس 
والاتجاهات الأخرى ي حلقهم > وعدهم ٿ تلاميذهم . 

فهذا هماد بن أبي سلمة قال بالإرجاء ؛ فقاطعه جماعة من السلف » وبقى آخرون يتصلون به ؛ 
لأخذ الرواية عنه سراً خوفاً من أتباعهم : 

فقد روى العقيلي قي "الضعفاء الکبیر" )۳٣۹/۲(‏ من طريق الفريابي قال : ( .. معت سفيان 
الثوري يقول : كنا تأي حاداً خفية من أصحابنا .. وقال شريك : ترون لم أدرك حاداً » كنت أختلف إلى 
الضحاك أربعة أأشهر » كنت أدعه خوفاً من أصحابنا . وقال إسرائيل : لم يكن بمنعني منه إلا فَرَقٌ من أي 
إسحاق وأصحابنا ) أه . 

وني "المسائل" لعبدالله بن أحمد (ص۳۹٤)‏ حين قال سأل أباه الإمام أحمد عن أصحاب الحديث» 
يأتون الشيخ من المرجئة » أو فيه شيء من خلاف السنة» أينبغي أن أسكت فلا أحذر عنه» أو أحذر عنه؟ 
فأجابه أحمد بقوله : إن كان يدعو إلى بدعة ؛ وهو إمام فيها ويدعو إليها تحذر منه . 

فحصل هنا قي منهج أحمد رحه الله في التعامل مع المخالف فائدتان: 

الأولى : أن الإمام م ينكر طلبَ أهل الحديثِ العلم على من تلبس ببدعة. 

والغانية: أن التحذير والإسقاط لا يكون على مرد الاعتقاد بالبدعة والمخالفة ؛ وإنغا بدعوته إليها › 
أو بكونه إماماً فيها . 

وأما ث طلب أهل البدع العلم على سني ؛ فقد كان يتتلمذ على عطاء جماعة من أهل الأهواء ؛ ففي 
"الجامع " للقرطبي )١١/۲(‏ : ( .. قال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو 
اهواء عختلفة» وأنا رجل ي حدة» فأقول هم بعضص القول الغليظ» فقال: لا تفعل» يقول الله تعالی: "'وقولوا 


لاش جا فدخل ي هذه الآية اليهود والنصارى فكيف با حنيفي؟) آه . 


: جهاد الطلب مع أئمة الجور والبدعة « والدعاء هم‎ ٦ 
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وقد جاهد العلماء جهاد الطلب مع أئمة البدع المغلظة ؛ كالجهمية الذين اتبعوا المناهج العقلية 
التي حيدت النص » أو عطلته بالكلية ق أهم المسائل : صفات الباري » وهم الذين قالوا بخلق القرآن › 
ومع ذلك دعا مم الإمام أحمد وجاهد معهم . 

كما أنه من المعلوم أن الشعوب التي ستدخل ف الإسلام بعد هذا الجهاد ستكون قي غالب الظن 
على طريقة الجاكم في الاعتقاد ؛ وذلك لأنه يشترط في ولاة الأقاليم والعلماء أن يكونوا على طريقته ؛ بل 
كان كثير منهم بمتحن العلماء الذين لا يعملون في ولايته ليحملهم على معتقده » ويعزل من هو على 
خلافه ؛ فما الظن في اشتراط موافقته معتقده عند ابتداء تولیته؟ ومع ذلك تعاونوا معه رغم ما یثمره هذا 
للمبتدعة من كثرة الأتباع » وعظم السواد. 

وأغلب الجهاد الذي شاركوا فيه كان جهاد طلب ليس فيه نفير عام حت يقال : وجب عليهم الخروج 
معه ؟ لتعينه . 

فما دام أن القضية متعلقة بالسياسة الشرعية » وقواعد المصال والمفاسد فلتين مواقفنا ق التعامل مع 
لمخالفين على أساسها » من غير غلو ولا تفريط » وأن يكون النظر في اعتبارها خالياً من أي مؤثرات محيطة 
> والله عز وجل سائل المتساهل عن حق العلم والبيان » كما أنه سائل الغالي عما استرعاه الله إياه من 
حقوق الناس ني أعراضهم . 
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وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )۲٠١/۲۸(‏ : ( .. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم 
والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرقا دون مضرة ترك ذلك الواجب = كان تحصيل مصلحة الواجب 
مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس ..) أه. 

وقال : )4٦ /١١(‏ : ( وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد 
الكفار فأسلم على يديه خلق كثير » وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين » وهو خير من أن يكونوا 
كفارا » وكذلك بعض الملوك قد يغزوا غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آنماً بذلك » ومع هذا 
فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً فصاروا مسلمين » وذلك كان شرا بالنسبة للقائم بالواجب » وأما 
بالنسة إلى الكفار فهو خير .. ودخوله في حكم المسلمين خير من أن يبقى كافراً ؛ فانتقل إلى خير نما كان 
عليه ..) أھ . 
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وقول (۲۷۱/۳) عن عزمه إعانة بعض مالفيه قي المعتقد : ( .. وابن مخلوف لو عمل مهما عمل 
والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه» ولا أعين عليه عدوه قط» ولا حول ولا قوة إلا بالله » هذه نيق 
وعزمي مع علمي بجميع الأمورء فاي أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين»› ولن أكون عون للشيطان على 
إخوت المسلمين» ولو كنت خارجًا لكنت أعلم بماذا أعاونه) أه. 


التعاون مع العامة من المنسوبين ا البدع : 

م إن الغالب الأعظم فيمن يقع التنفير منه هم من مقلدة أصحاب المناهج المخالفة » وليسوا مناظرين 
ولا دعاة إلى ذلك المذهب ؛ كمقلدة الأشاعرة والصوفية » ولا جحد في مناهج مدارسهم ق الأكثر مبادئ 
تناقض منهج أهل السنة والجماعة ؛ بل جحد عندهم من تعظيم العلماء المخالفين هم والحرص على عدم 
وجود ما يناقض ما قروره ما يجعل مفاسد الدعم والتعاون مضمحلة أو معدومة . 

ولو قال قائل : إن من عَم الناس الدين بنص ما جاء في الكتاب والسنة دون زيادة أو نقص » وترك 
ما ذكره أهل السنة والجماعة من رد العقائد المنحرفة = كان قوله قي محل الاجتهاد » وذلك لأن الرد على 
اللخالف ونقض الشبهة إنما تحب إذا وُجد سببها » أما دون ذلك فلا يحب : 

وقد نقل الإمام ابن تيمية "مجموع الفتاوى" )۳١١/۷(‏ عن أبي عبيد القاسم بن سلام سرده للعلماء 
الذين تكلموا في نقض بدعة الإرجاء من علماء الكوفة » ثم قال تعقيباً على ذلك : ( .. قلت : ذكر من 
الكوفيين من قال ذلك أكثر نما ذكر من غيرهم » لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثر » وكان 
أول من قاله ماد بن أبي سليمان ؛ فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك ؛ فكثر منهم من قال ذلك ؛ 
كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان = كثر من علماء خراسان ذلك الوقت 
من الإنكار على الجهمية ؛ ما م يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة قي بلده » ولا مع بها ) أه . 

فلعلك لحظت أن منهج السلف في النقض والرد على المخالف إنما يكون بحسب الجحاجة » ولا يعني 
ترك ذلك إهمال المنفى في هذا المعتقد . 

وقال في "الفتاوى" )۳٠٤/٠١(‏ بعد أن ذكر خخالطة بعض الفرق الصوفية : ( .. قد يقترن بالحسنات 
سيغات إما مغفورة » أو غير مغفورة » وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا 
بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا ؛ فإذا م يحصل النور الصاف بأن لم يوجد إلا 
النور الذي ليس بصافِ ؛ وإلا بقي الإنسان قي الظلمة ؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهي عن نور فيه 
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ظلمة ؛ إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه » وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية ؛ إذا خرج 
غيره عن ذلك ؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة ) .. 

.. ( وإنغا قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه» ويعرف أن العدول 
عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعا : تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علماً وعماء وتارة بعدوان بفعل 
السيقات علماً وعملاً و كل من الأمرين قد يكون عن غلبة» وقد يكون مع قدرة . فالأول: قد يكون لعجز 
وقصور» وقد يكون مع قدرة وإمكان . والثاني: قد يكون مع حاجة وضرورة» وقد يكون مع غنى وسعة» 

إلى أن قال : ( .. فهذا طريق الموازنة والمعادلة »> ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له 
الكتاب والميزان ) أه. 


من أعظم التعاون كف الأذى : 
وإذا ۾ يحصل تعاون ولا نصرة فلا أقل من أن نستشعر خطر الخلاف » وآثاره المدمرة ؛ فيكف للمرء 
عن التنقين والخرب والعرقلة الى وجب خحرات الأ حوال وتعتر الأعمال + وفساد دات البين 4 فالمشروعات 


إن م تسر متحدة فلا أقل من أن يكون سيرها متوازباً . 
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القاعدة السابعة : أن يحافظ على السكينة الاجتماعية : 

السكينة قي المجتمع نما أثرها العظيم في الإنتاج ق كل مجال » والاضطراب والفوضى مشغلة له عن 
مهماته الكبيرة »> وسبب لتقويض بنائه » وتحطيم مقاصده . 

وهذا ترك البي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين والتنكيل بهم » وإجراء أحكام الكفر عليهم رغم 
إتيانحم بأسبابه ؛ وذلك حت لا يتهتك نسيج انجحتمع » وحقى لا تصل التهم إلى حالات ظنية مشكلة ؛ لا 
تزال تمتد حى تصل إلى الصفوة من أبناء الأمة . 

وإذا كان الخلاف بين الأشخاص له هذا الأثر فيما لا يمس النظام والرأي العامين ؛ فما بالك بما قد 
يؤثر على السكينة الاجتماعية بعامة. 

ويكون التأثير في السكينة الاجتماعية في تصرفات الأفراد والدول . 

فأما الأفراد فقد يكونون في مجتمعات يغلب عليها المخالفون بسبب بدعة عملية أو اعتقادية ؛ 
فيبادئون الناس ما يكرهون من التنفير والتغليظ فيؤدي ذلك إلى مفاسد أعظم من الاضطراب والفرقة وتساط 
الأعداء 

وقد تقدم قي قاعدة المهجر أن بُعتبر في تطبيقه الزمان والمكان وغلبة أهل السنة والجماعة أو عدم 
ذلك. 

وأما الدول فقد يكون هما مثل هذه المصادمات مع بعض شعويا التي تختلف معها قي أصول أو فروع 
؛ التي لا تنتج غالبا إلا المزيد من تحصين أتباع أهل هذه الفكرة المنحرفة من ”ماع كلمة حق. 

ولا بديل ف مثل هذه المجحتمعات من الصبر والدعوة بالحسنى » مع البقاء على تبيين العلم لمن سأل 
عنه ؛ مع تأخير نشر بعضه ؛ عند غلبة المفسدة » أو عجز الناس عن حله. 

وهذا ينبغي أن يشمل جيع الجتمعات سواء كانت توافق رأي المرء أو تخالفه ؛ لا أن يكون هذا حقا 
له محظورا على غيره ؛ فإن سنن الاجتماع ف أحوال الفساد والصلاح ثابتة لا تتغير. 

وقد أدت مناكفة المجحتمعات إلى أسوأ المفاسد : الإعراض عن القول » وحدوث أنواع من التفرق 


وهذا إمام المصلحين البي صلى الله عليه وسلم أحُر مشروعات إصلاحية ؛ كتغيير قواعد الكعبة وردها 
إلى قواعد إبراهيم عليه السلام » وما منعه من ذلك إلا خوف الإثارة التي قد تؤدي إلى فتنة واختلاف ؛ وقد 
علل ترك ذلك بأن الناس حديثو عهد بإسلام . 

كما راعى الفقهاء امحافظة على هذه السكينة حت في الأمور العملية والفقهية ؛ فقد ذكر الذهي قي 
'النبلاء" )۱۷۷/١١(‏ عن (.. إ“ماعيل ابن بنت السدي» قال: كنت في مجلس مالك» فسقل عن فريضة› 
فأجاب بقول زيد» فقلت ما قال فيها علي وابن مسعود رضي الله عنهما فأومأً إلى الحجبة » فلما هموا بي» 
عدوت » وأعجزتم » فقالوا : ما نصنع بکتبه وحبرته ؟ فقال : اطلبوه برفق ؛ فجاؤوا إلي» فجئت معهم» 
فقال مالك :من آين آنت؟ قلت من الكوفة ».قال فأين خلت الأدب ؟ فقلت: إا ذاكرتك 
لأستفيد ؛ فقال: إن عليّاً وعبد الله لا ينكر فضلهما » وأهل بلدنا على قول زید بن ثابت » وإذا كنت بين 
قوم » فلا تبدأهم ما لا يعرفون ؛ فيبدأك منهم ما تکره) أھ. 

وتأمل ما ني "المسودة" (ص ٤١‏ ه٥)‏ من رعاية الفقهاء مبدأ السكينة والسلم الاجتماعيين ؛ فقد : ( .. 
جاء عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأً عليه مذهب أحمد ؛ فسأله عن بلده فأخبره » فقال : إن 
أهل بلدك كلهم يقرءون مذهب الشافعي ؛ فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا ؟ فقال : إنما عدلت عن 
المذهب رغبة فيك أنت » فقال له : إن هذا لا يصلح فإنك إذا كنت ف بلدك على مذهب أحمد » وباقي 
أهل البلد على مذهب الشافعي م تحد أحداً يعبد [يعيد] معك » ولا يدارسك » وكنت خليقاً أن تغير 
خصومة ونزاعاً ؛ بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى ) أه . 
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وهذا لا يعني أن لا يعلن المرء قوله واختياره مطلقا محرد سريان مذهب معين ؛ بل المقصود أن لا 
يكون المكان قابلاً للتفجر بسبب بعض الطروحات » وهذا يقدره العام والداعية باعتبارات متعددة منها: 
.١‏ أهمية المسألة ق ذاتما ؛ فقد تكون ق السنن والمستحبات » أو من موارد الاجتهاد التي لا مجحب 
الإنكار فيها » ولا يأثم المرء بترك نشر العلم المتعلق با ؛ جخلاف المسائل القطعية أو الظاهرة. 
۲. درجة قبوله عند الناس ؛ فإن لأهل العلم مقادير ختلفة عند الناس » ومراتب متنوعة » وقد يُقبل 


من عام ما لا يُقبل من آخر. 
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۳. وجود الناصر والمعين من أهل العلم ؛ ممن يقدرون على توضيح الأمر للعامة ؛ عند رجوعهم إليهم 
> وأن المسألة المطروحة هما وجه معتبر ؛ نما يكون له أعظم الأثر قي تسكين ثائرة الناس. 
.٤‏ درجة تحمل المرء ما يطاله من الناس إذا كانت المفسدة المتوقعة لأمر من قله ؛ لا لمفاسد على 
الحتمع. 
ولو قيل براعاة السائد مطلقاً = م يُنشر علم » ولم تتغير أمور مغلوطة . 
وقد قال عمر بن عبدالعزيز كما في مقدمة "الاعتصام" للشاطي )۳۷/١(‏ : ( ألا وإني أعالح أمراً لا 
يعين عليه إلا الله » قد فني عليه الكبير » وكبر عليه الصغير » وفصح عليه الأعجمي » وهاجر عليه الأعرابي 


> حقی حسبوه دینا لا یرون الحق غیره) هھ . 
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القاعدة الثامنة : أن لا يناظره إلا لدعوته . 

شرع الله تعالى مجادلة المخالفين للوصول إلى الحقيقة » وليس لإثبات غلبة » أو إلجاء الخصم إلى 
الانقطاع » أو إظهار ضعف حجته عند الناس . 

وإذا كان من يقرر مشروعية المناظرات من أجل إظهار الغلبة » وانقطاع الخصم قد بنى قوله ذلك على 
قواعد السياسة الشرعية من زعزعة ثقة أتباع الطرف الآخر قي المناظرة » ومع ذلك فإن الأظهر أن مفاسد 
المناظرات هذا الغرض أكثر وأعظم من مصالحها ؛ فعليه ينقلب الدليل على من قال بأن المصلحة تقتضي 
القيام بها مطلقا. 

مفاسد الناظرات لإظهار الغلبة : 

. أنه يوقع الشبهة في قلوب العامة » وقد لا يتمكن احق من كشفها‎ .١ 

۲. إثارة التوتر » الذي يغلق عند المخالف نرات التفكير وطرق التأمل . 

۳. مراغمة الاتباع عند ظهور الغلبة ؛ نما يزيدهم بعدا وصدودا . 

6 غ لقاع ارب ان ار جال الا قراط ن الق الست بسي هة عة جال غد 
الببحث الرصين » والحاكمات العقلية » والمناظرات الرصينة ؛ وإنغا سببها هو التعلق بهوى المرء في نفسه 
وزوجه وولده ووطنه وعشیرته ؛ ولأن المدعو یری أن الجروج عن دائرما 4 أو مناکفتها يعني اهيار بنایات 
شاهقة كثيرة من العلاقات والروابط التي وجد فيها الدفء والأمان والنصرة والتعاون » وتراه إن أراد أن 
يعوض عنها فسيحتاج إلى مثل عمره في ذلك » ولن يصل إليه ؛ فحينغذ قد تكون الغلبة للهوى على 
سلطان العلم والعقل . 

وهذا نبه الله تعالى إلى خطر هذه الروابط فقال : 

"قل إن گان اوم بتاكم واكم ازاجم وَعَشيرنكگم وَأَمْوَال افَرَفْتْمُوهًَا وَتجَا 
گسَادَهَا وَمَسَاكن تَزْضوڪا أَحَب إلَيْكُمْ من الله وَرَسوله وجهاد في سبيله فارتًصوا حى بان 
الله لا يَهدي القَوْمَ الفاسقينً" التوبة )٠١(‏ . 


فاذا راغمته وأغظته بانقطاع متبوعه زاد في غیه وعناده » انتصارا منه هواه . 
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الذي منعه من قبوله ¢ وذلك بأمرین : 

الأول : التربية الإمانية ؛ فهي من أعظم الدواعي إلى الإعراض عن الموى . 

الثانية : الرصيد الأخلاقى الذي يجد فيه عند عالفيه "تعويضاً نفسياً مجزياً" عما سيفقده لدى رابطته 
الأرضية من دفء العلاقة » وأسباب العون والنصرة . 

وهي جلية متوقدة قي منظومة الأخلاق : من البذل والجود والصدق والتواضع واللين والرمة وإغاثة 
الملهوف والصبر والإيثار والثبات والشجاعة . 

وحين كان المشركون في صدر الإسلام يلحظون هذا الرصيد متوهجا حيا ق تعامل الطائفة المؤمنة مع 
بعضها ؛ بل مع غيرها : رأيت الداخلين في دين الله زرافات ووحدانا . 

وذلك كله رغم ضعف القوة المادية » وقلة المناظرات العقلية المفحمة » أو انعدامها . 

وحين استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرصيد » وأعمل تلك المنظومة وظهرت آثارها = 
طاشت عقول المشركين فاستخدموا أُقوی الأسلحة فتكا وبطشا : القتل والتعذيب والتهجير والمال ؛ إغراءً به 
ومصادرة له : "فما زادهم إلا إعانا وتسليما" . 

وهذا سر فن استراں رة ذکر الأمرين ي القرآن : رصيد الإيمان » ورصيد الأخلاق »> وعرضهما 
بأسلوب شيقق ندي ؛ قال الله تعالى : "وإنك لعلى خلق عظيم" وقال صلى الله عليه وسلم : "إنما بُعنت 
لأتقم صا الأخلاق" . 

وعن أثر المناظرة ني مراغمة العوام وصدهم عن المدى يقول الغزالي في "إحياء علوم الدين" :)٩۷/١(‏ 
( .. ولذلك ترى المبتدع العامي يمكن أن يزول اعتقاده باللطف ف أسرع زمان إلا إذا كان نشؤه قي بلد 
يظهر فيها الجدل والتعصب فإنه لو اجتمع عليه الأولون والآخرون م يقدروا على نزع البدعة من صدره ؛ 
بل الهوى والتعصب ¢ وبْغضص خصوم المجادلين وفرقة اللخالفين يستولي على قلبه »> ويمنعه من إدراك الحق ؟ 
حى لو قيل له : هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك؟ لكره 
ذلك خيفة من أن يفرح به خصمه » وهذا هو الداء العضال الذي استطار ف البلاد والعباد وهو نوع فساد 
أثاره الجادلون .. ) أه . 

وهذا كان السلف ينهون عن مناظرة المخالفين . 

سيتعايش الناس حينغذ بمقتضى الشريعة : فتنتهي المغالبات » ويزول التوتر » ويقبل الناس أو كثير 


۱۱۹ 
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والمذموم من المناظرات هنا هو إنشاؤها والدعوة إليها ؛ لما تقدم ذكره ؛ لكنها إذا صارت أمراً واقعاً » 
ودعي إليها أكفاؤها » وترتب على الترك اعتقاد المخالفين من أهل البدعة أن هذا هزعة =كانت المشاركة قي 
هذه المناظرات خاضعة لقواعد المصالح والمفاسد » وأصول السياسة الشرعية : في الزمان والمكان والأحوال 
والأشخاص الحاور والمتحاور معه والمدير للمحاورة والمستمعين والمشاهدين ها. 

ومنه نعلم خطاً من دخلها ببضاعة مزجاة » أو بقلة حلم وأدب » أو كان المدير للمحاورة لها معروفاً 
بتحيزه وخيانته » ونحو ذلك نما يكون له أثره قي الإقدام أو الإحجام » ولن يعدم الموفق في ذلك صوابً 
ببصيرة وحكمة ومشورة لأهل الرأي والعلم. 

يقول ابن تيمية قي "درء تعارض العقل والنقل" (۱۷۳/۷) : (وقد ينهون عن امجادلة والمناظرة إذا 
كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة ؛ فيُخاف عليه أن يفسده ذلك المضل ؛ كما ينهى 
الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفار ؛ فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة › 
وقد يُنهى عنها إذا كان المناظر معانداً يظهر له الحق فلا يقبله ..) .. 

(والمقصود أنم نوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبهاء أو من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة» أو 
فيها مفسدة راجحة» فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال).. 

..(وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى » وفي الجملة جنس للمناظرة 


وامجادلة فيها: څحمود ومذموم» ومفسدة ومصلحة» وحق وباطل) آھ. 


قواعد اأ خلاق 


نمج الأخلاق تحقيق للعبودية لله وحده » وهي طريقنا إلى قلوب الآخرين » ولهذا قال الله تعالى : 
"وإنك لعلى خلق عظيم" وقال صلى الله عليه وسلم : "بعثت لأتمم صاخ الأخلاق" رواه البخاري في 
الأدب المفرد من حديث ان هريرة . 

إن أكثر المواضع الذي تسوء فيه الأخلاق هي مضيق الخلافات » ومعترك الخصومات » وهي موضع 
الامتحان العسير ؛ فليس محل الاختبار حال السعة والتوافق. 

إن التفريق بين الشخص قي نجاته وهلكته » وفي التعامل الأخلاقي معه من جهة » وبين نتاجه 
العلمي والعقدي والفكري من جهة أخرى سببٌ لإرساء العدل » وتعظيم الحق » وإزهاق الباطل في آن 


واحد 


فمن هذه القواعد 


۲۲ 


القاعدة الأولى : سلامة القلب و إزالة الوحشة مع المخالفين : 

حق الله تعالى في الأخرًة فيه أولى وأحرى بالعناية من حقه في موقف من مخالف ؛ ولو كانت المخالفة 
في مسائل الاعتقاد التق قيلت بجهل أو تأويل ممن يعتبر تعظيم السنة والآثار . 

لأن الأخوة قي الله تقع ق مرتبة المقاصد » والموقف من المخالف يقع في مرتبة الوسائل والذرائع ؛ فلا 
يجوز أن بُقدّم مقصد على وسيلة . 

وقد كان العلماء يسعون جهدهم إلى جمع الكلمة » والبعد عن أسباب الشحناء والبغضاء . 
وحشة ومنافرة » وأنا كنت من أعظم الناس تأليمًا لقلوب المسلمين » وطلبًا لاتفاق كلمتهم » واتباعًا لما أمرنا 
به من الاعتصام بحبل الله » وأزلت عامة ما كان قي النفوس من الوحشة » وبينت مم أن الأشعري كان من 
أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحه الله والمنتصرين لطريقه» كما يذكر الأشعري ذلك ف كتبه)أه . 

ويقول في "مجموع الفتاوى" )١٦۷/٤(‏ : ( .. وهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين 
إلى السنة والجماعة = كان منتحلاً للإمام أحمد ذاكراً أنه مقتدٍ به متبعٌ سبيله » وكان بين أعيان أصحابه من 
الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد ماهو معروف .. وكان بين أبي الحسن التميمى وبين 
القاضي أبي بكر بن الباقلاني من المودة والصحبة ما هو معروف مشهور) أه . 

وعند كلام ابن عساكر قي "تبيين كذب المفتري" (ص۳٦١)‏ عن أحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري 
وثنائه عليهما » قال : ( .. ولم تزل الحنابلة ببغداد في قدي الدهر على مر الأوقات تعتضد بالأشعرية على 
أصحاب البدع ؛ لأخم المتكلمون من أهل الإثبات ؛ فمن تكلم منهم ف الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية 
زمن أي نصر القشيري « ووزارة النظام « ووقع بينهم الانحراف من بعصهم عن بعض ؛ لاخلال النظام..) 
اھ. 

ونقله عنه ابن تيمية في "إبطال التحلیل" )۱۹٤/٤(‏ وقي "الفتاوی الکبری" )1٦۰/٦(‏ دون رد » أو 
انتقاد . 

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )٥١/١(‏ : ( .. والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على 
الحنبلية ؛ كما أن متكلمة الحنبلية فيما يحتجون به من القياس العقلي فرع عليهم » وإنما وقعت الفرقة بسبب 


TY 


فتنة القشيري)أه . 
وقال في المرجع السابق )۲٦۹/۳(‏ : ( .. وهذا اصطلحت الحنبلية والأشعرية › واتفق الناس كلهم › 
ولا رأى الحنبلية كلام أبي الحسن الأشعري قالوا : هذا خير من كلام الشيخ الموفق » وزال ما كان قي 
القلوب من الأضغان وصار الفقهاء من الشافعية وغيرهم يقولون: الحمد لله على اتفاق كلمة المسلمين) اه. 
وقي "سير أعلام النبلاء" )1۳١/٠١(‏ : ( .. وقال محمد بن أحمد الفنجار: كان لابن سلام مصنفات 
في كل باب من العلم» وكان بينه وبين أبي حفص أحمد بن حفص الفقيه مودة وأخوة مع تخالفهما قي 
وكان ابن سلام أثرياً مبتاً على طريقة السلف » وأحمد بن حفص ينتحل بعض قول أهل الإرجاء » 
وانظر "النبلاء" للذهي )۳٦/۱۳(‏ . 


٤ 


القاعدة الغانية : أن يؤدي المسلم حقوق أخيه: 

مى ما ثبت للمخالف حق الإسلام لم يجز أن حرم من آثار هذه الحقوق ؛ فله ما للمسلمين وعليه ما 
عليهم » وأما هجر المخالف فقد تقدم ذكر ضوابطه . 

فعليه إذا م يكن الهجر نافعاً فليس ني حال هذا المخالف برزخ أو حالة بين حالتين قي حقه. 

وأما ما يتعلق بالنظر السياسي والمصلحي الذي قد يؤدي إلى اختيار الأعوان قي المناصب الفيادية فلا 
يختص به المخالفون ف العقائد والأراء ؛ فللحاكم أن يتخذ من الإجراءات في نصب الولاة » وسن الأنظمة 
ما يراه أظهر قي حسر تدبیره لسلطنته ؛ فقد يقصے ر E E‏ حسنهھم من منهجا » وقد يولي من 
هم دون ذلك ؛ بحسب ما تقتضيه أصول السياسة الشرعية . 

وهذه الحقوق التي يحب إعطاؤها للمخالفين تنتظم جميع الحاجات البشرية من حفظ الضروريات 
الخمس » وما يتعلق بها ؛ من حرمة الأبدان والمساكن » وحقوق الكرامة في النفس والبدن » وحق الأمن › 
وحق التساوي في الفرص ي التعليم » والوظائف » وغيرها من الحقوق . 

وسأخصص الحديث عن بعض الحقوق ؛ لكونا موضع إشكال » أو أا تتداخل مع قضايا مشكلة» 
أو تقرب منها ؛ فتغير إشكالاً : 

حق التصرف (الرية) . 

من حقوق المسلم : حقه قي التصرف في نفسه وماله ؛ باختيار نمط عيشه ومكان سكنه وتنقله وحقه 
في الكلام وإبداء الرأي ؛ بشرط أن لا يكون تصرفه هذا مؤثراً ني انتهاك قطعى من الشريعة في دلالته وثبوته 
» أو أن لا يكون مفسداً للنظام والمشهد العامين . 

أنواع ما حجر الحكام فيه على تصرفات الناس: 

الأول : ماکان ضرورة حفط الدين 1 

فيمنع وجوبا الحرمات القطعية ؛ كالخمر والخنزير والربا والزنا » والسحر والكهانة » ونشر البدع 
والأفكار التي تقدح قي ثوابت الشريعة بأي وسيلة » وعدم تمكين أهلها من نشر باطلهم . 


وأما المنع ف المسائل الاجتهادية التي تقاربت أدلتها من التكافؤ أو قوي فيها الخلاف » أو لم يوجد 
فيها نص قاطع فليس للحاكم أن يضيق فيها على الناس ؛ إذا أخذوا فيها بأحد القولين ؛ ما لا يراه هو »› 
وعلى ذلك جرى عمل الحكام » وفتاوى الأئمة منذ القدم . 

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )۸٠/۳١(‏ : ( .. وكذلك قال غير مالك من الأئمة : ليس 
للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه » ومذا قال العلماء المصنفون ق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أصحاب الشافعى وغيره : إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه 
فيها ؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه » ومن قلد أهل القول الآخر 

الثانن : ما كان لحفظ الدنيا . 

من الترتيبات الإدارية » والسياسات السلطانية سواء كانت في ضروري منها أو حاجى أو تحسينى؛ 

وجب على الجاكم أن يراعي ني ذلك القواعد الشرعية العامة في سن التنظيمات ؛ بحيث لا تخل 
بحقوق الناس ؛ فلا يؤدي الإلزام بجا إلى الاجحاف بجحقوقهم ق أنفسهم وأموالمم أو حقهم ق التصرف . 

الحق في إبداء الرأي : 

إن ما يُسمى ب "الحرية" في الوقت الحاضر ليس جديداً في هذه الشريعة ؛ بل هو من جلة الحقوق الى 
كفلتها لكل أحد ؛ بل زادت على القوانين الوضعية الى تجعل إبداء الرأي أمراً اختيارياً للشخص في كل 
حال ؛ فأوجبته الشريعة في أحوال كثيرة ؛ إذا وجد منكر شرعي أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي؛ يقدر 

وهذا فلا يجوز لأي صاحب ولاية أن حجر على الناس قي حقهم في التصرف قي هذه الجحدود » ولا 
أن يحتج باختلافه معهم ؛ لإسكات الرأي المخالف. 

وما ظهر الحجر على الرأي في تمم إلأخلف أنواعاً من الاستبداد الذي ينتهي بالضرورة إلى الفساد 
قي جميع مناحي الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والمالية ؛ ما ينتهي إلى اضمحلال الأمة وتضييعها 
لرؤيتها العليا ق إقامة الدين » وحفظ الدنيا . 
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والمتأمل ق أحوال الأمم السابقة والحالية لا يحتاج إلى تخصص قي فلسفة الستن الاجتماعي حق 
يخلص إلى نتيجة : أنه ما ظهر الرأي المخالف بضوابطه إلا كان ذلك علامة على استقرار الأمة وقوتا » وما 
كبت هذا الرأي إلا كان علامة على انتشار جيوب هائلة من الفساد بأنواعه ؛ سوف تكون طبقة هشة 
تحت قواعدها ؛ تؤذن بذهاب الدين والدنيا معا . 

وأكثر ما يتذرع به المانعون لحتق أحد قي إبداء الرأي = الفتنة » أو بالخوف على هيبة الدولة » وعلى 
مقامها في قلوب الناس ؛ ما يفضي إلى انحلال النظام العام » وبعض هذا صحيح » وينبغي مراعاته للآمر 
با لمعروف والناهي عن المنكر والحتسب وذوي الرأي » ولكن أكثر هذه الفتن المخوفة إنما نتجت وخيفت 
بسبب فسا في الحاكم أو في حاشيته » أو في موروث لا يستطيع تغييره » أو في تصرفاتِ ظالمة في أنفس 
الناس » أو أموالهم الخاصة أو العامة ؛ فهنا يتعاظم الإثم عليه ويتضاعف مرتين ؛ مرة حين يفعل منكر 
الفساد » وأخرى حين بنع ذوي الرأي أن يبدوا رأيهم . 

وأسواً أحوال الأمم هي حين يكون دواؤها هو داءَها » ولا تسأل إذا وصل الأمر إلى ذلك عن حيرة 
الطبيب ي مريضه » وجزع هله وحبيه من حاله . 

وقد عبر أبو الطيب المتنبي معاناة حي الإصلاح في ذلك حين قال : 

وأكثرٌ ما تكلفن الليالي سكوث عندما يحب الكلام 

جعل مسائل الظن كمسائل القطع : 

إن التضييق الفكري والعلمي والاحتسابي لا يقتصر على الحكام بل يطال نبا أخرى من العلماء 
وا لمفكرين » وهم أصحاب الولاية غير المتوجة ؛ ممن يكون لمكانتهم أو شهرقم أثر في قلوب العامة فيسخروا 
هذه المكانة للبطش الفكري بمخالفيهم ؛ حتى قي دقيق المسائل الاجتهادية قي كل فن ومجال . 

ومن ذلك ما يفعله البعض من إعطاء المسائل الظنية صفة المسائل القطعية ؛ من خلال وسائل 
متنوعة » وانتهجوا ذلك فيما يظهر لأسباب منها : 

.١‏ مل المخالف على السكوت عن إبداء رأيه » وذلك حتى يسود القول الذي رأوه. 


۲. حفز المحايدين على الالتزام بما اختاروه ق هذه المسألة . 


با الى باط الف 


۷ 


٤‏ . الخوف من بلبلة العامة بكثرة الأقوال ق المسألة الواحدة. 

وكل هذه الأسباب دافعها التدين والحرص على التزام الناس » وهو قصد حسن وهدف نبيل » ولكن 
لا بد من إجراء القواعد الشرعية لتقوبم هذا الاججاه . 

ومن وسائل ذلك ومظاهره عندهم مور منها : 

۱. منع حكاية خلاف العلماء في المسائل الاجتهادية ذات الأدلة المتقاربة. 

وذلك لا يرونه قي ذلك من إضعاف تدين الناس ؛ حين لا يلتزمون بهذا الرأي . 

وهذا قد بني على أن ضبط تدين الناس لا يكون إلا من خلال إلزام الآخرين بقول واحد » وهذا 


ا 


خطأً ظاهر ؛ فإن التدين والتعبد إنما يبدآن حين يعتقد المكلف اجتهاداً أو تقليداً - بقناعته - أن هذا هو 


أصح الأقوال ؛ فهنا يبدا حسابه فيما بينه وبين ربه على ما أخذ به في هذه المسألة. 

ولو كان منهج أولئك صحيحاً لكان كل قول لصحابي أو إمام بالإباحة بعد قول غيره بالتحرم 
إضعافاً للتدين ؛ كما يلزم منه ضعف تدين من يأخذ بهذا المنهج إذا قال بإباحة بعد قول إمام قبله بتحرم . 

وهذا منهج غير حسن ؛ لما فيه من التحكم والتخير والاضطراب في ضبط مسألة التدين . 

والمقصود من ذلك المسائل التي ظهر الخلاف فيها وتقاربت فيها الأدلة من التكافو ؛ كمسألة أقسام 
المياه » والماء الكثير والقليل » والقنوت ق الفرائض » والفطر بالحجامة » وركاة الحلى » ووجوب السعى › 
والإسبال لغير خيلاء . 

أما ما ظهرت فيه الأدلة » وضعف فيها مأخذ المخالف ضعفاً ظاهراً ؛ كمسائل الأنبذة بين الحنفية 
والجمهور فلا أرى أنه يدخل في ذلك » والفقهاء يعرفون الفرق بين هذه المسائل » وإن كان التعامل مع 
اللخالف قي مثل هذه المسألة قد يختلف فيها الأمر باختلاف الأمكنة التق ينتشر فيها المذهب. 

۲. المبالغة والتشديد في التنبيه على مثل هذه المسائل رغم سهولة الخلاف فيها ؛ من خلال مطويات 

أو خطب خاصة بها ؛ بخلاف ما صد به التعليم في محل التعليم » ونحو ذلك » أو كان تبعا لغيره 


س السات 
.٣‏ التشنيع على الآخذين بالرأي الآخر قي مشل هذه المسائل ؛ بالغيبة والنميمة والتحذير والإسقاط 
والتعرية. 


۸ 


٤‏ . استحضار القطعيات الواردة قي هذه المسألة ما كان حكم التحريم أو الإيجاب إلجاقا بها من وجه 
؛ وذلك كقول الفقيه بتحري التأمين التجاري ؛ لما فيه من شبهة الربا أو القمار ؛ فتحري الربا 
والقمار قطعيان ؛ ولكن إلحاق المسألة الجديدة هما ظني لا قطعي ؛ فليس من المنهج الصحيح 
عند التنبيه على تحريم التأمين أن يقال : هو مراب » ثم يستحضر نصوص الربا » أو يقول هو 
صاحب ميسر أو قمار » م يستحضر ما ق الميسر من الوعيد. 
ولو صحت هذه الوسيلة لصح تشنيع الكاتب أو خطيب الجمعة ف مسألة اجتهادية ؛ كالتورق إذا 
كان يرى تحرعه » ولصح استحضاره للقطعيات فيها ؛ لما يراه من شبهه بالربا أو حيلة إليه ؛ فيخصص 
خطبة كاملة عنه » ثم يحشد نصوص الوعيد في حرمة الربا » وأن هؤلاء مرابون ني الحقيقة! 

كيف سيكون حال الجتمع إذا كان هذا الحشد والشحن في مثل هذه المسائل الاجتهادية؟ 
على التذكير العام » أو التنبيه على خطر الحرمات القطعية أو الحرمات قي الجملة دون تخصيص ؛ مما يُدخل 
من رأى باجتهاده تحربم شيء معين » ولم يظهر منهم تخصيص الطب ووعظ العامة إلا للزجر عن الحرمات 
القطعية ؛ كخطبته صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ؛ لما فيه من تبديل الشريعة . 

وكذلك الفقهاء في عرضهم للأحكام - الموجهة في الغالب للمتخصصين - يذكرون أوجه شبه 
الشيء بامحرم القطعي ؛ دون إثارة مشاعر المتلقي بنصوص الوعيد في المسألة القطعية المقيس عليها. 

بل إن الجماهير ناقشوا الحنفية قي مسائل النبيذ الذي يسكر كثيره » ولم يذكروا عند بحثها وبيان 
غلطهم فيها ما ف الخمر من الوعيد ؛ لأن المخالف لا يعتقد أا من جلة الخمر الحرمة . 

مفاسد هذا المنهج: 

هذا والتعامل مع المخالف في هذه الأحكام الظنية بهذه الطريقة ينطوي على محذورات منها : 
في هذه المسألة » وقرب أدلة الفريقين من التكافؤ = تراه يبدأ بالشك في قطعيات متفق على 
قطعيتها ؛ نما يُضعف التدين في قلبه » وكفى بذلك خطرا وأثرا. 

۲. فقد الثقة بطلاب العلم حين يجعلون المسائل تي مقام واحد ؛ فيجعلون للظني طريقة التعامل مع 
القطعى . 


۲۹ 


۳. إثارة العداوات بين الناس لا سيما بين مقلدي المذاهب وأتباع الفقهاء ؛ حين يأخذون ي الإنكار 
والتشنيع على الآخرين وتضليل بعضهم بعضا ؛ لما يرونه قي متبوعيهم من التشديد قي تقرير 
اللسائل الظنية . 
ولم يكن السبب في ذلك إلا إنزال الظنيات موضع القطعيات. 

› قطع الطريق على المستفتي للأخذ برأي "اجتهادي" آخر » رما كان أرجح » وكان له فيه سعة‎ .٤ 
ورعا رجع إليه هذا المفتي نفسه بعد حين بسبب تشابه الأدلة.‎ 

وقد ذكر أبو يعلى قي "طبقات الحنابلة" )١١١/١(‏ أن إسحاق بن ملول الأنباري تلميذ أحمد قد 

مى كتابه الذي جمع فيه أقوال العلماء : "كتاب الاختلاف" فقال له أحمد: سمه "'كتاب السعة"' ؛ لأن قي 
ظهور الخلاف ق المسائل الاجتهادية سبب للسعة على الناس. 

ه. كبت خاطرة التفكير والتأمل ؛ فحين نبدأً بالإنكار على مخالفنا في أخذه بقول اجتهادي › 
ونشنع عليه فيه ؛ فهنا تقتل الفكرة في مهدها ؛ وكما قيل : إن العقل جبان. 

.٦‏ أن سيادة القول الواحد في المسائل الظنية الاجتهادية سبب لاضطراب العامة » وإثارة الشكوك 
فهذا الوجه من المفاسد هو عكس ما أراده المانعون قي تلك المسألة. 
وبيان ذلك: أن سيادة القول الواحد قي الاجتهاديات يظهر منه بادي الرأي أنه سبب لحف ظ 
العامة من الاضطراب والبلبلة ؛ وهو كذلك على المدى القريب وريا بعض المتوسط ؛ لكن في 
حال حدوث أي تغيرات ٿي أوضاع البيعة العلمية » أو السياسية أو الاجتماعية » فإن ذلك قي 
الغالب -حسب سنة الاجتماع - سيؤدي إلى ظهور بعض الآراء الأخرى قي تلك المسائل ؛ 
فحينغذ تبدو أنواعٌ من الاضطراب عند كثير من العامة » وبعض المتفقهة. 
وقد قال عمر بن عبد العزيز في خطر ذلك ؛ كما ق "مجموع الفتاوى" )۸٠/٠١(‏ : (ما يسرن 
أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ؛ لاحم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم 
کن و ا و ل ا ا 
قي ذلك "الفقيه والمتفقه" )١١٦/۲(‏ للخطيب البغدادي. 


فعمر رحه الله م يكن يعني المسائل القطعية ؛ فلم تبق إلا المسائل الظنية ؛ فيرى أن ظهور الأقوال 
الأخرى سبب للسعة والتنوع في الآراء الاجتهادية ؛ نما يجعل القول الآخر مأنوساً سارياً » فيكون 
هذا مانعاً من انتشار التضليل بين المختلفين ؛ لأن من اعتقد قطعية شىء -با يراه من الحشد- 
ضلل غیره على عخالفته. 

والمتأمل في الجيل الحالى يرى أنه قد أَلِفَ أقوالا سادت وعدها من القطعيات وهى من أظهر ما 
ثل له بالظنيات » وحين ؤجدت التغيرات وامتلأت السماء بأنواع البث الفضائي » وما رافق 
ذلك من تحولات سياسية واجتماعية» وموت بعض الكبار من الأئمة الأعلام = وجد في بعض 
المجتمعات حالة من الاحتراب العلمى الداخلى في مسائل اجتهادية ؛ بل هى قي أدن درجات 
الاجتهاد » ولا يقول فيها فقيه : إا مسألة تبلغ درجة القطع بوجه. 

فهل كانت هذه المسائل تستحق هذه التضحيات العظيمة في وحدة الأمة وألفتها؟ 

نعم .. نفخ قي نارها منافقون آفاكون »> ومرضی قلوب يفرحون بالخطاً قي وصفها بالقطعية › وإنغا 
کانت عیوکم على القطعيات » یریدول القضاء عليها . 

ولكن من هو الذي أعطاهم هذه الفرصة الذهبية؟ إنه من استعذب حالة الطمأنينة المؤقتة فنافح 
دوتا وعادى ووالى لأجلها دون وزن صحيح لذات المسائل » وبلا استشعار لسّنن الاجتماع التي 


1 


ولن يكون المرب إلى الأمام » ولا المزيد من المنع للأقوال الأخرى ف المسائل الاجتهادية إلا الكثير 
من المفاسد » وإعطاء المصطادين في الماء العكر عظيم الفرص للاعتداء على القطعيات. 


وحقى لا يظن أحد ونحن في محال (حق التصرف) أو الحرية أننا نصادر اجتهاد الآخرين في تقوم 


المسائل ووزخا فيّقال : إن هذه القضية نسبية هنا أيضا ؛ لذا فهي تختلف باختلاف الأشخاص ؛ فمن رأى 
من الفقهاء والولاة المستدلين آنا قطعية وعرض مسائله » وعامل الناس على هذا الأساس فهو وما تولى » 
ولا يكر عليه في ذلك » ولكن الإشكال هو أن البعض يقر بكونا اجتهادية ظنية » ثم ينزهها في التعامل 
منزلة القطعيات ؛ ججاراة للعامة . 


وقد ذكر المرداوي كما في "التحبير" )١١١١/۸(‏ : ما يتعلق بعمل الفقيه في إظهار القول الآخر ف 


الأمور الاجتهادية ت قال: (.. ولا يسع ا ق هذه الأزمنة غير هذا) آھ. 


BE 


فإذا کان المرداوي (ت )۸۸٥‏ قد راعى ذلك ي زمانه فکیف بزماننا؟ 

وذكر موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحه الله ق "روضة الناظر" (۳۸۸/۲) أن رجلا سأل أحمد 
مسألة في الطلاق فقال: إن فعل حنث » فقال له الرجل: يا أبا عبد الله» إن أفقاني إنسان -يعن: لا 
يحنث- فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ -حلقة بالرصافة- فقال: إن أفتون به حل؟ قال نعم. 

م قال الموفق : (..وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا) أه. 

ويقرر ابن تيمية ما هو أبعد من ذلك وهو أن خفاء القول الراجح على المكلف قد يكون رة به 
فيقول في "مجموع الفتاوى" )٠١۹/١٤(‏ : (..والنزاع في الأحكام قد يكون رحة إذا م يفض إلى شر عظيم 
من خفاء الحكم .. وإن الحق قي نفس الأمر واحد » وقد يكون من رحة الله ببعض الناس خفاؤه ؛ لما تي 
ظهوره من الشدة عليه ويکون من باب قوله تعالى : "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" ..) أه . 

فهذا في ضمان حق المتخصص ف إبداء رأيه » وعدم ملاحقته عليه » وأما إلزام المفتى بإعلام المستفتق 
بأقوال العلماء الأخرى في كل جواب فمحلها أبواب المفق والمستفق قي كتب الأصول . 


۲۲ 


القاعدة الخالخغة : أن له يقول ملاك مسلم . 

فقد ثبت عند مسلم في "الصحیح" (۲۰۲۳/۲) عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدث : "أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر 
لفلان. فإن قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك" . 

والتألي هو الحلف ؛ فحكم المرء على الآخرين بالهلاك خطير. 

والذين يحكمون على الناس باملكة بأعياعم ينون ذلك على حديث الافتراق » وقد جاء هذا 
الحديث من وجوه وألفاظ متعددة » منها ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .. وإن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملة › 
وستفترق أمّتى على ثلاث وسبعين ملةء كلها في النار » إلا ملة واحدة » قالوا : من هى يا رسول الله ؟ 
قال : مَنْ کان على ما أنا عليه وأصحای" . 
"إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة يعنى الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهى الجماعة" . 

وهو حدیث صحیح « ووقع الخلاف ف تصحیح زيادة : ا ٤‏ النار إلا ا ..ال" ب ت 
"الباععث على الخلاص" (۱۷) . 

والأقرب أن الحديث بالزيادة ثابت مجموع طرقه . 

وحتى لو لم تصح هذه الزيادة فإن هدي الصحابة الثابت عنهم الذي لا حالف له منهم حجة قاطعة 
في إثبات معفى محتمل أو نفيه نما جاء في الكتاب والسنة » وعلى ذلك ببنى تقرير العقائد والأحكام » وهذا 
هو معنى الأثرية » واتباع السلف للنجاة من الأهواء والانحرافات والشذوذ. 


وقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا شرع تسمية هذه الفرق المالكة مطلقا » ومنهم الشاطبي وابن 


ET 
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يقول الشاطي قي "الموافقات" )١٦۷/١(‏ : ( .. ومن ذلك تعيين هذه الفرق ؛ فإنه وإن كان حمًا 
فقد يثير فتنة» كما تبين تقريره ؛ فيكون من تلك الجهة منوعًا بثه ) أه . 

كما رأى في "الاعتصام" )١۹١/۳(‏ أن ترك تعيينها ؛ ولو على العموم والإطلاق كان لأسباب منها: 

الأول: أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف » والأحق بالذكر ؛ إذ لا 
يلزم تعيين الفرق الباقية ؛ إذا عينت الواحدة. 

والغاني : أن ذلك أحرى بالستر» كما تقدم بيانه في مسألة تعيين الفِرّق» ولو فسرت لناقض ذلك 
قصد الستر ؛ ففسر ما سحتاج إليه » وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة المخالفة. 

ونمن مال إلى عدم التعيين مطلقا ابن تيمية كما ف "مجموع الفتاوى" )۳٤٦/۳(‏ حيث قال : ( وما 
تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات » وذكروهم قي كتب للمقالات » لكن الجزم بأن هذه 
الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل ؛ فإن الله حرم القول بلا علم عموماً > وحرّم 
القول عليه بلا علم خصوصاً ..) أه. 

وكأن ابن تيمية يشير إلى ترك الصحابة والتابعين تطلب تعيينها ؛ فقال ق السياق السابق )٠١١/۳(‏ 
: ( وأما تعيين الفرق المالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك 
وما - إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين قالا: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية 
والمرجئة) آه . 


%#X* *# * 

وإذا كان هذا هو تقرير العلماء الحققين في تسمية الفرق فإن الحكم على الأفراد » أو على جماعات 
محددة بأعيان المنتسبين إليها بالملكة جرد الانتساب إلى فرقة من هذه الفرق فهو أبعد عن منهج الشريعة 
وط الا 

ويتجلى لك ذلك إذا علمت أن الكلام في الفرقة الناجية والفرق المالكة قي تعيينها » أو في نسبة 
الملاك إلى شخص = هو كالكلام في حكم التكفير بالنوع والعين. 

فلك أن تقول : من أتى بمذه الأمور » واجتنب تلك الأمور نجا ؛ فهذا حكم بالعموم والنوع لا 
با لخصوص والعين » وقد تقدم الكلام عليه قي التكفير مما بُغنى عن إعادته ؛ بل هو هنا أشد ؛ لأن الأول 


حكم على الجال » والكلام هنا حكم على المال. 


€ 


ولا من ذلك في الأعيان إلا من ثبت في الكتاب أو السنة نجاته بعينه » أو ثبت فيهما هلاكه 


بعينه ؛ فيجب اعتقاد ذلك. 


وواقع البعض أنه يحكم على الأفراد المعينين والجماعات المعينات بأفرادها بام من الفرق المالكة . 

وهذا كما ذكرنا مجاف للكتاب والسنة ومنهج السلف وطريقة العلماء المحققين ؛ وقد مضى ابن تيمية 
على هذا المنهج قي مواضع عدة من كتبه فلم ير الحكم بالملاك مطلقا حت لمن قال قولا مبتدعا قي القدر 
والصفات ما دام من أهل الصلاة ؛ لأنه لا يقول ذلك إلا لجهل أو تأويل: 

فقد قال ي 'مجموع الفتاوى" )٠٠٠١/١(‏ بعد ذكره بعض شطحات الصوفية : (.. عامة أهل الصلاة 
مؤمنون بالله ورسوله ؛ وإن اختلفت اعتقاداتم في معبودهم وصفاته » ويدخل قي هذا جيع المتنازعين قي 
الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم ) .. 

.. ( ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم = م تدخل أمته 
الجنة ؛ فم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة ) أه . 

وقال قي المرجع نفسه (۱۷۹/۳) : ( ليس كل من خالف قي شيء من هذا الاعتقاد بجحب أن يكون 
هالكا ؛ فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطا يغفر الله خطأه » وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم 
به عليه الحجة » وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيعاته ؛ وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا 
يحب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك = فهذا أولى ؛ بل موجب 
هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد » ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا » وقد لا يكون 
ناجیا » کما يقال من صمت ضا ) اھ . أي : ومن تکلم فقد یکون هالکا » وقد لا یکون. 

وقال ني المرجع نفسه )٤١٦/۳(‏ في رسالته للطائفة العدوية الصوفية من همم خالفات عقدية خطيرة : 
(.. بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي يا مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي 
أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم » أو مغل الانتساب إلى القبائل: كالقيسي واليماني وإلى الأمصار 
كالشامي والعراقي والمصري ؛ فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس جا ولا يوالي بمذه الأسماء » ولا يعادي عليها 
؛ بل کرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان) أه. 


فلم ير هلاك أحد من أبناء هذه الطائفة نجرد انتسابه إليها. 


معنى حديث الافتراق » ومفاسد التعيين بالأشخاص والجماعات الحددة: 

فظهر بهذا أن المقصود من حديث الافتراق هو تبيين خطر الانحراف عن المنهج ؛ فحينغذ يحذر المسلم 
أسباب هلكته من شبهة أو شهوة ؛ لا أن ننتهى إلى قسمة الأمة وتفريقها » وإيحاش قلوب أبنائها . 

وقد أدى الخطأً في فهم هذا الحديث إلى جاوز مقصود النص من تسمية الطائفة بالناجية الذي يراد 
به الجث على رعاية المنهج بعتابعة إماع الصحابة والبعد عن الفرقة إلى معان فاسدة يردها النص قطعا ؛ 

المفسدة الأولى: أن يُضفى البعض على طائفته "المعينة" وتابعيها - ولو بلسان الجال - الصوابية 
اللطلقة ؛ لوجود التلازم قي النجاة بين العموم في هذا الحديث » وبين خصوص الطوائف وأفرادها » وهذه 
الصوابية العامة لا يكاد يسلم منه طرف ؛ فهي موجودة عند أهل التأويل تي الصفات ؛ كما أنه موجود عند 
أهل الإثبات . 

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوی" )۳٤۷١ » ۳٤٦/۳(‏ : ( .. وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه 
الفرق بحكم الظن واهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة ؛ ويجعل من 
خالفها أهل البدع وهذا ضلال مبين .. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - كما يوجد 
ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام ف الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق ) 


ع 


اه. 

وقد ظهرت آثار هذه الآفة في ترك نقد البعض لتبوعيه » أو ندرته > بحجة أن نقد الأشخاص نقد 
للمنهج وتأثير فيه » وف المقابل قد جحد عند أولئك البعض سماحة ظاهرة قي نقد المتبوعين من الأئمة قي 
دوائر أُخری. 

فإن قيل : إنه لا يوجد من يدعي تلك الصوابية » ولا أن كل قول قاله إمامُه حق » ولا أن كل ما 
اعتقَدَنّه طائفته المعينة لا يقع فيه الخطاً ؛ فيقال : نعم قد لا يوجد من مجاهر بذلك ؛ لأنه ممجوج فطرة › 
ومستهجن بداهة » ولكن تلك الدعوى تبدأ بشعور قلي يداخل حت ممن هو طيب القصد صحيح الديانة؛ 
وقد لا بحس بداعيه » ثم يتواطاً عليه المنسوبون إلى كل فرقة » حقى تراه في قسمات الوجه » وفلتات اللسان 
> وي كثير من التصرفات الفعلية ؛ التي تبدو آثارها في الواقع. 


NTA 


ومع ارتباط ذلك بأشخاص أئمة وفرق تتبعهم وتعظمهم = ترسخت هذه المفسدة فلم تسلم منها 
طائفة . 

فهذا أبو العباس ابن تيمية قد اعترض على أبي المعالي الجويني حين نسب إلى طائفته آم أهل الحق »› 
رغم أن أبا المعالي م يَذّع - صراحة - صوابا مطلقا لأصحابه في كل مسألة عقدية » ولكن قد يحصل منه 
SE LE‏ 
إنما قصد أهل الحق فيما يراه هو ني كتابه أنه كذلك » لا أن كلامهم كله حق. 

إلا أن ابن تيمية لمح في كلام الجويني شيا من معنى دعوى الصوابية المطلقة ؛ فقال ني "إبطال 
التحليل" )١٤١/۲(‏ : 

( .. ما ذكره عمن ”ماهم أهل الحق ؛ فإنه دائما يقول : قال أهل الحق » وإنما يعني أصحابه » وهذه 
دعوى يمكن كل أحد أن يقول لأصحابه مثلها ؛ فإن أهل الحقق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا 
يجتمعون على ضلالة ؛ فأما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة » ويسميها أهل الحق »› 
ويشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من آهل الباطل »› فهذا حال أهل الأهواء والبدع ؛ كاخوارج 
والعتزلة والرافضة » وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة ؛ فإحم لا يصفون طائفة بأا صاحبة الحق 
مطلقا إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالة » قال الله تعالى : "ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل 
وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربجم" . وهذا خاية الحق ) .. 

ا ر ا ی 
"والله يقول الحق" » وقال تعالى : "قوله الحق" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اكتب فو الذي 
نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا ) .. 

.. ( فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة » وأهل الكتاب والسنة على الإطلاق هم المؤمنون » فليس 
الحقق لازما لشخص بعينه دائرا معه حيثما دار » لا يفارقه قط إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا معصوم 
من الإقرار على الباطل غيره » وهو حجة الله التي أقامها على عباده » وأوجب اتباعه وطاعته في كل شيء 

..( وليس الحق أيضا لازما لطائفة دون غيرها إلا للمؤمنين ؛ فإن الحق يلزمهم إذ لا يجتمعون على 
ضلالة » وما سوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر » وقد يكون 


۲۷ 


المختلفان كلاهما على باطل » وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه » فليس لأحد أن يسمي 
طائفة منسوبة إلى أتباع شخص كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بام أهل الحق ؛ إذ ذلك 
يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق » وكل من خالفهم قي شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل » وذلك لا 
يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك » وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» ولو جاز ذلك لكان 
إجماع هؤلاء حجة إذا ثبت أم هم أهل الحق ) أه . 

وقال ني "منهاج السنة" )۳٠٠١/۲(‏ مؤكدا أن النجاة والحق لا ترتبط بطائفة ولا أفراد : ( .. وإذا فَدّر 
أن في الحنبلية أو غيرهم من طوائف أهل السنة من قال أقوالا باطلة = لم يبطل مذهب أهل السنة والجماعة 
ببطلان ذلك ؛ بل يرد على من قال ذلك الباطل » وتنصر السنة بالدلائل) أه . 

ومن المعلوم أن "الحنبلية" عند عرض التاريخ السياسي والتاريخ العقدي وصراعاته = فإنما يُعنى يها 
۳ لسلفية" قي وقتنا الجاضر » وراجع ما تقدم من کلام ابن تيمية ق هذه الرسالة. 

وقال قي رسالته "فضل أبي بكر" (ص )٠٤١‏ : ( .. الحق لا يدور مع شخص معين بعد الي صلى 
الله عليه وسلم »› لا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم ؛ لأنه لو كان كذلك کان 
منزلة البي صلى الله عليه وسلم جب اتباعه قي كل ما يقوله ) أه . 

ونو ذلك في 'المنهاح ۲۹/9( 2 

المفسدة الغانية : تصديع عقيدة العامة والمقلدين في بعض تلك الضروريات نفسها ؛ حيث إن 
العامى إذا رأى تحزب أمة من الناس على هذه المسائل المختلفة ظن أن حكمها واحد » وأن النجاة لا 
تكون إلا بجا ؛ فإذا رأى أن بعضها قد اختلف فيه السلف من الصحابة أو التابعين ومن بعدهم من الأئمة 
المتبوعين فلرما اهتزت قناعته ببقية المسائل . 

المفسدة الثالثة : تقد الفاسق المنبعث ق المعاصى ؛ بل رما كان داعية إلى الفسق قواما على حرق 
أخلاق الأمة = على العابد القانت الحب لإخوته المؤمنين » الباذل نفسه ووقته وماله ؛ بخطأً منه أو تأويل 
خالف فيهما ذلك المنهج » ورا كان فيهما معذورا » ورما كان ناجيا من دخول النار بالكلية » وقد يكون 
الأول هالكا بدخوله النار لتمحيصه ؛ كما قرر ذلك ابن تيمية وغيره . 

المفسدة الرابعة : حصول العجب والكبر » التق تورث احتقارا للمخالف » واتكالا على ما يعتقده 


من النجاة؛ بما يؤدي إلى رد الحقق وغمط الناس » وبُعّده عن أسباب نجاته وهدايته. 


۲۸ 


المفسدة الخامسة : العزلة المتبادلة بين الدوائر المتنازعة والفرقة لاسيما التي أجمعت على مصدر التلقي 
وتعظيم السنة » ولم تكن الأخرى داعية إلى بدعة » ولا مجتمعة عليها ؛ توالي فيها وتعادي لأجلها ؛ فبدلا 
من الحديث عن الاتجاهات الموضوعية المختلفة للوصول إلى الحق أو نقاط تلاق صحيحة » أو معذرة إلى 
الله = تحول الأمر إلى فسطاطات شخصية » أو إقليمية » أو حزبية » أو اصطفافات حول مسائل لا يجوز 
الحزب عليها »ولا المنافرة من أجلها» وكل هذه الأهواء فالخرب الحزبية قد بست لبوس الحق. والغيرة 
على الدين » ومن المعلوم أن الفرقة هي أكثر ما يضيع الشريعة وأهلها . 

ولا ريب أن هذه العزلة والجفوة هي نما يكرهه الله ورسوله أكثر نما يكره مخالفا قي مسألة عقدية يُعذر 
فيها صاحبها ؛ لأمور يسوغ فيها الخلاف » أو لا يسوغ ؛ ولكن غلب فيها جهل أو تقليد أو استقرار 
بدعة ؛ حتى صارت مكافئة عند الجهال في بعض الأحوال للسنة ؛ كما عبر عن ذلك ابن تيمية ؛ فنحتاج 
لزواطما إلى جرعات من التلطف واللين . 

المفسدة السادسة: أن تصنيف الناس بالنجاة والملكة في الأشخاص والأعيان إذا بدأ فلن يقف هذا 
التصنيف عند الأصول والقطعيات ؛ بل سيمر › أو ينتهي بالمسائل الاجتهادية المحضة . 

كما أن التصنيف إذا جُعل أصلا ومنهجا فسيطالب الإمعات من الأتباع بتصنيف البقية بنفس 
الحجة التي صُنف با الأول » فهنا تور غيرة هذا المصبّف » ويسعى بزعمه إلى الاطراد ؛ فما يلبث أن يعر 
بأهل عقيدة صحيحة » ثم بإخوانه ممن هم من خاصة طائفته » حت يعود التصنيف والحكم بالملاك إلى من 
بدأه »> والبادئ أظلم 

والواقع شاهد على ذلك ؛ حيث إن الأحزاب التي رفعت لواء التصنيف » وأخرجت بأهوائها من 
شاءت وأدخلت من شاءت = قد بُليت بين أفرادها بل بين قادتا بحرب ضروس من التهم الجزاف أخرح 
بعضهم بعضا بسببها من الطائفة الناجية إلى الطوائف المالكة. 

وهم وإن كانوا قد اعتمدوا - في تصنيف أعيان الناس وال جماعات إلى ناج وهالك - على حديث 
الافتراق إلا إحم قد وقعوا فيما نى عنه الحديث ؛ وهو المرقة والمشاحنة » ولكن بلا سبب موضوعي ؛ 
فكان ذلك مثالا لتضييع أمر الدنيا » ورقة الدين ق أمر الآخرة. 

ومن المعلوم أن من جاء بأسباب النجاة الاعتقادية ثم وقع منه موبقات عظيمة ؛ كقطع الطريق والقتل 


والظلم ف الأعراض فإانه قد يُعذب حت مع سلامة معتقده » وقد يغفر لصاحب البدعة الاعتقادية بتأويل 


ES 


يُعذر فيه مثله » أو بحسنات ماحية ؛ فصح أن المقصود بذلك هو الحث على استكمال أسباب النجاة » 
والتخويف من أسباب الخلاف ؛ لا أن يكون شيا يفرق به بين أعيان الخلق في النجاة والملاك . 

وهذا قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )٠٠٠١/١(‏ بعد ذكره بعض شطحات الصوفية : ( .. وهذا 
يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإبمان بحسب ذلك » ثم من لم تقم عليه الحجة مما جاءت به الأخبار م 
يكفر بجححده » وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله وإن اختلفت اعتقاداقم ق معبودهم 
وصفاته . .. وكل من أظهر الإسلام » وم يكن منافقا فهو مؤمن له من الإعان بحسب ما أوتيه من ذلك › 
وهو ممن يخرج من النار ؛ ولو كان في قلبه منقال ذرة من الإبمان » ويدخل في هذا جميع المتنازعين يي 
الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم) اھ . 

ويقرر رمه الله أن من أهل البدع من يكون وليا لله بقدر تقواه فيقول كما ق "مجموع الفتاوى" 
)١۳/۳(‏ : (.. ومن أهل البدع من يكون فيه إعان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطاً ما 
أخطأً من السنة ؛ فهذا ليس بكافر ولا منافق » ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا؛ 
وقد يكون مخطما متأولا مغفورا له خطؤه؛ وقد يكون مع ذلك معه من الإعان والتقوى ما يكون معه من 
ولاية الله بقدر إمانه وتقواه ) أه . 

وقال ابن القيم في "الطرق الحكمية" )٠٠١/١(‏ عن شهادة الفساق : ( .. فأما أهل البدع الموافقون 
لأهل الإسلام ولکنهم خالفون ف بعض الأصول - كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجغة ونحوهم = 
فهؤلاء أقسام : أحدها : الجاهل المقلد الذي لا بصيرة لهء فهذا لا يكفر ولا يفسق) أه. 


القاعدة الرابعة : أن يصبر على أذى مالفه : 

الصبر معبر الصالحين إلى الإمامة ق الدين : قال تعالى : "وجعاناهم أئمة يهدون بأمرنا ا صبروا" › 
ونيل الحد بالصبر من السّنن الاجتماعي حت في أمور الدنيا التي لا يراد بها وجه الله » وقد عرف ذلك 
مصلحوها ؛ فسلكوا سبيل الصبر ؛ فنالوا المحد فيها والإمامة . 

قال ابن تيمية قي "الاستقامة" )۳۸/١(‏ : (.. وقال تعالى : "لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور" فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى » وذلك تنبيه على الصبر على 
أذى المؤمنين بعضهم لبعض متأولين كانوا أو غير متأولين) .. 

.. ( وقد قال سبحانه : "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" فنهى 
أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم ؛ فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول 
من أهل الإبمان؟ فهو أولى أن يحب عليه ألا محمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن ؛ وإن كان ظالما له..) 


ع 


آھ . 

وني "سير أعلام النبلاء" للذهي )۳١۷/١١(‏ : ( .. وعن عبد الله بن محمد الوراق قال : كنت قي 
صالح » فقلنا : إنه يطعن عليك . قال : فأي شئ حيلتي؟ شيخ صالح قد بلي بي ) . 

فقد أثنى رحه الله واعتذر لمخالفه » وصبر على أذاه . 

وقال ابن تيمية في "الاستقامة" )۳۷/١(‏ عن صر المختلفين على بعضهم في مسائل العقائد ؛ 
كالصفات والقدر : (وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها قي باب الصفات 
والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب : فيه المجتهد المصيب » وفيه الجتهد المخطيء » ويكون 
اللخطىع باغيا » وفيه الباغى من غير اجتهاد » وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر) .. 

.. (وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين سواء كان قولاً أو فعلاً » ولكن المصيب العادل عليه 
أن يصبر عن الفتنة » ويصبر على جهل الجهول وظلمة ؛ إن كان غير متأول » وأما إن كان ذاك أيضا متأولاً 
فخطؤه مغفور له وهو فیما یصیب به من اذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده » وخطؤه مغفور له 
وذلك نة وابتلاء قي حقق ذلك المظلوم) .. 


٤١ 


.. ( فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له » كما قال تعالى : "وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم 
كيدهم شيا" ؟ وقال تعالى : 'لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور" ) .. 

وقال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية : (كان يدعو لأعدائه » ما رأيته يدعو على واحد منهم » وقد 
نعيت له يوما أحد معارضيه الذي كان يفوق الناس ف إيذائه فزجرن » وأعرض عن» وقرأً: "إنا لله وإنا إليه 
راجعون"» وذهب لساعته إلى منزله فعزى أهله» وقال: اعتبروني خليفة له » ونائبا عنه » وسأساعدكم في كل 
ما تحتاجون إليه ؛ وتحدث معهم بلطف وإكرام » بعث فيهم السرور ؛ فبالغ في الدعاء هم حى تعجبوا منه) 


ع 


آھ. 

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )۹١/١١(‏ عن بعض الفيه دفاعاً عن فرق أخرى : ( وكان ابن 
فورك في خاطبة السلطان قصد إظهار مخالفة الكرامية » كما قصد بنيسابور القيام على المعتزلة ق استتابتهم» 
وکما کفرهم عند السلطان › ومن م يعدل ٽي خصومه ومنازعيه › ويعذرهم با لخطاً قي الاجتهاد ؛ بل ابتدع 
بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره : فإنه هو ظلم نفسه ) .. 

.. ( وأهل السنة والعلم والإبمان يعلمون الحق وير مون الخلق » يتبعون الرسول فلا يبتدعون . ومن 
اجتهد فأخطأً خطأ يعذره فيه الرسول عذروه . وأهل البدع مثل الخوارج يبتدعون بدعة ويكفرون من 
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القاعدة الخامسة : أن يعامله برحمة ورفق ولین : 
قال تعالى : "فبما رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" . 
وقال تعالی لموسى وهارون حن أمرهما بدعوة فرعون: "فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو بخشى" وهو 
في طغيانه وجبروته ودعواه الربوبية. 
وقي الصحيحين عن مالك بن الحويرث قال: أتيت البي صلى الله عليه وسلم ق نفر من قومي فأقمنا 
عنده عشرين ليلة » وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهاليناء قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم.." 


الحديث. 


وقال صلى الله عليه وسلم : "إن الرفق ما جاء ي شيء إلا زانه ولا نزع من شيءِ إلا شانه" رواه 

وقد قاله البي صلى الله عليه وسلم في اليهود وق حال سب منهم وسخرية . 

وما يستدل به البعض من قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام : "وإني لأظنك يا فرعون 
مثبورا" فهو يحتمل أنه حكاية لما وقع » أو أنه نما تنكشف عنه نفوس البشر » أو نما يرخص فيه على وجه 
الندرة عند ظهور المعاندة » وأما قوله تعالى : "فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى" فهو توجيه من الله 
تعال تضمن قاعدة وتشريعاً , 

إن الغلظة في غير موضعها » وقي حال لا يشترك الناس قي معرفة سببها تحعل المستمع الحايد يُعرض 
عن ذلك الفظ الغليظ ؛ بل رما تحيز إلى خالفه ضده » يفعل هذا بدافع نفسي قد لا يشعر به» وهو رغبته 
في قدر من الأمان إذا أراد ممارسة حقه قي طرح فكرة » أو عرض رأي . 

وهنا سيخسر أهل المنهج خسائر فادحة » قد يصعب تعويضها. 

قال ابن تيمية ف "الاستقامة" )٠٠٠/١(‏ ف إنكار أهل السنة بغلظة وجفاء على أهل السماع 
الصوق: ( .. وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد ق إنكاره » ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروعة) أه. 

وقال ابن مفلح قي "الآداب الشرعية" )٠١۷/١(‏ ( فصل ف حظر حبس أهل البدع لبدعتهم : قال 
الموذيٌ : سألت أبا عبد الله عن قوم من أهل البدع » قال : لا تتعرضوا هم » قلت : وأيّ شيءٍ تكره من 
ا :« هم والداث وأخوات » » قلت : فاكم قد حبسوا رجلا وظلموه » وقد سألوث أن 
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أتكلم في أمره حف يخرج » فقال : إن كان يحبس منهم أحدٌ فلا . 
القاضى فقال : کان كذاباً يضع المحديث » فقال له السائل : اي من ولده > فقال له أحمد : أنا افدر 
إليك » وأستغفر الله > والله لا أقوها أبداً بعد هذا. 

وقد كتب ابن تيمية رسالة رقيقة إلى أتباع الطريقة العدوية الصوفية كماق "مجموع الفتاوى" 
(9 ۷ کان متها : [ من اد اتن تة إل من بل لبه هذا الحتاب من المسلمين التسبن إل 
السنة والجماعة ؛ المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحه الله › 
وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين ؛ فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فیکم مغل 
ملقب بشیخ الإسلام ای الحسن علي بن أحمد بن يو سف القرشي الهكاري ¢ وبعده الشيخ العارف القدوة 
عدي بن مسافر الأموي » ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله 
به أقدارهم ورفع به منارهم. والشيخ عدي قدس الله روحه کان من أفاضل عباد الله الصالجين » وأكابر 
المشايخ المتبعين » وله من الأحوال الركية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك » وله في الأمة صيت 
مشهور » ولسان صدق مذكور » وعقيدته الحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ 
الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصاح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم 
الدمشقي وكشيخ الإسلام المكاري ونحوها. وهؤلاء المشايخ م يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول هل 
السنة والجماعة ؛ بل كان حم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة 
من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم» وغالب ما يقولونه قي أصوها 
الكبار جيد مع أنه لا بد وأن يوجد ف كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة..) أه 

وذكر )١١٦/۳(‏ ما عليه بعض أهل الطريقة من الغلو في مشايخ الصوفية » ومن دعائهم والذبح هم 
والاستغاثة بهم » وذكرهم بخطر ما هم عليه من التحزب المؤدي إلى التعصب. 


٤ 


القاعدة السادسة : أن ينصره على من بغى عليه : 

فإن هذه من حقوق المسلم لأخيه » وعقد الإسلام وحرمته مستصحبة مع مخالفينا ؛ ولو كان ذلك قي 
بدعة عمل أو اعتقاد . 

وقد مضى قي هذه الرسالة في سيرة الأئمة والعلماء ما يدل دلالة واضحة على سيرهم على هذا 
المنهج. 

قال ابن تيمية فيمن رد على الجهمية قي الفتنة كما في "مجموع الفتاوى" )٠٥١١/١(‏ : (.. وكان ممن 
انتدب للرد عليهم ابو محمد عبدالله بن سعید بن كلاب » وکان له فضل وعلم ودين . ومن قال : نه ابتدع 
ما ابتدعه ليظهر دين النصارى في المسلمين . كما يذكره طائفة قي مثالبه » ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك . 
فهذا كذب عليه » وإنما افترى هذا عليه العتزلة والجهمية الذين رد عليهم ؛ فام يزعمون أن من أثبت 
الصفات فقد قال بقول النصارى ..) أه . 

وقال ق المرجع السابق )١٦١/١(‏ عن فخر الدين الرازي : ( .. ومن الناس من يسيء به الظن وهو 
أنه يتعمد الكلام الباطل؛ وليس كذلك بل تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث قي كل مقام با 
يظهر له) اھ. 


القاعدة السابعة : أن لا يسميه إلا با يرتضيه من الأسماء : 

من حقوق المسلم أن لا يسميه إلا بما بحب من الأسماء والنسب » وأن لا يُسمى مما يكرهه منها ؛ 
فقد قال عمر رضي الله عنه: (ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته » وتوسع له قي امجحلس 
4 وتدعوه فاخب الأععاء إليه). 

وإذا كان هذا خلقاً إبجابياً له أثره في إثراء الحبة وتعظيمها فإن نبزه بأي اسم أو نسبة لا يرتضيها تفعل 
عكس ذلك تماماً من الشحناء والعداوة والفرقة » ومذا قال الله تعالى : "ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم 
الفسوق بعد الإعان" . 

وهذا شامل لكل مسلم ؛ فيعم ذلك حى أفراد الأحزاب التي بدأت بالتصنيف » وحملت لواء 
التسميات المفرقة للأمة ؛ فلا تسمى با لا تحبه من الأسماء ؛ فالخطاً لا برد بخطاً مثله » والظلم لا يرد بظلم 
ولا فرية » ولكن له أن ينتصر لنفسه بقوله : هو ظالم » أو أن يشير بظلمه إياه وافترائه عليه ؛ دون أن 

نسبة المخالف إلى الفرق العقدية: 

وأما نسبة المخالف إلى الفرق العقدية ففيه تفصيل: 

فإن كان هو يرتضي هذا وينسب نفسه إلى ذلك المذهب ؛ فتكون من أحب الأسماء إليه فلا حرج قي 
ذلك 

وإن كان يقول ببعض أقواها قلت أو كثرت » ولا يرضى أن يوصف به = فلا يجوز أن يوصف بذلك 
؛ لأنه من التنابز بالألقاب المنهى عنه 4 وتأصيل ذلك وتعليله من وجوه: 

الأول: أن مذه الفرق مقالاتِ متعددة قد لا يلتزمها كلها ؛ فكيف ينسب إليها » أو يُقرن امه ها؟ 
فإن هذا من أوضح الظلم وأبينه » لكن ذلك لا يمنع من نسبة القول الذي قال به إليه ؛ دون أن يقال بأنه 
"فلاني" نسبة إلى طائفة. 

ولو جاز ذلك لجاز أن يحكم على بعض العلماء ممن اول صفاتِ معينة » دون أن يجعل مستنده قي 
ذلك العقل ؛ كطريقة فرق المتكلمين الذين باينوا منهج السلف قي الإعراض عن السمع قي تقرير آيات 
الصفات وأحاديثها ؛ بل رما أخطا في تأويلها ؛ لتوهم سياق قي النص أو قرينة ؛ مع كون عامة السلف 
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حت جزم بعض العلماء المتأخرين أن لا بسب مثل ابن الجوزي والنووي وابن حجر إلى الأشعرية ؛ 
لعدم التزامهم بأصوهما التي أرساها متأخروهم ؛ وإن كانوا قد أخطأوا بتأويل شيء منها. 

الثاني : أن الأسماء الشرعية الحددة ق الشريعة » التي يُعاقب المسلم على فعل شيء من موجباتا ق 
الدنيا والآخرة ؛ كالكفر والفسق والبدعة » ثم أقر ها إجالاً دون تفصيل ؛ كأن يقول عن نفسه: إنه مر أو 
زنا = م يكن مستحقا للعقوبة المقررة شرعاً مجرد إقراره بها » ولم يجز أن يؤاخذ بهذا الإقرار ؛ حقى يستفصل 
منه الحاكم أو المحتسب عن تحقق موجباتا ؛ كما فعل الي صلى الله عليه وسلم ق حد الزنا ؛ فإن أقر بهذه 
الموجبات : عوقب يا » وتسب إلى ذلك الاسم ؛ بأن يقال : إنه كافر أو زانٍ » وإلا م جز ذلك . 

فإذا كان هذا في الأسماء التي جاءت با الشريعة » وعرفت حدودها وشروطها من خلاما فكيف 
بأسماء أحدثها الناس وانتسبوا إليها » أو نسبهم غيرهم إليها » ولم تأت بها الشريعة؟ كالأشعري والماتريدي 
والصوقي والليبرالي » ونحوها . 

وأما من أراد بها تنقصا فهي منوعة مذا الوجه ؛ ولو رضيها صاحبها ؛ وذلك كمن يتسب إلى مكان 
أو قبيلة يرضى بذلك » ولكن إن سيقت هذه النسبة على وجه التنقص كرهها ؛ فكان ذلك من جنس 
السخرية والتنابز بالألقاب التي كي المسلم عنها ؛ كالحضري والبدوي » وكذلك النسبة إلى البلدان والأقاليم 
؛ كالمصري والشامي والنجدي والحجازي يرضاها الناس بل رما أحبوها وافتخروا بجا » ولكنها إذا سيقت 
مساق الذم رأوها تنابزا وانتقاصا » و "إنغا الأعمال بالنيات". 


مقلدو علماء الفرّق : 

وأما المقلدون والمتابعون من العامة لعلماء الفرق المنتسبة إلى السنة فلا يجوز أن يوصف هؤلاء العامة 
هذه الأوصاف والنسب ؛ لأن العامي لا مذهب له كما قرره الأصوليون ؛ ولأن هؤلاء ق الغالب قد نشأوا 
في أماكن لا تعرف إلا تلك المقررات ؛ بل إنك ترى هؤلاء العامة على فطرتمم الأولى في إثبات صفات الله 
تعالی من غير تکییف ولا تمثیل ولا تشبیه ؛ كانه بأصل وجرد الله أو حياته أو إرادته دون تشبيه » وتحد 
أنه يّطرد في بقية الصفات أكثر من متبوعيه من العلماء. 

ولا يبعد عن هؤلاء أكثر العلماء غير المناظرين ؛ تمن م يتخصص في علم أصول الدين » والذين جحد 
غالبهم لا يتعصبون على ما تلقوه عن مشايخهم » ولا يفارقون الناس عليه : 


۷ 


يقول ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )۳٤۹/۳(‏ : ( .. ومثل هؤلاء إذا م يجعلوا ما ابتدعوه قولا 
يفارقون به جماعة المسلمين ؛ يوالون عليه ويعادون ؛ كان من نوع الخطأ » والله سبحانه وتعالى يغفر 
للمؤمنين خطأهم في مغل ذلك » ولحذا وقع في مدل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها : هم مقالات 
قالوها باجتهاد ؛ وهي تخالف ما ثبت قي الكتاب والسنة؛ بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين 
جماعة المسلمين » وكفر وفسق عخالفه ؛ دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات؛ واستحل قتال خالفه 
دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات) أه . 

وقال في المرجع نفسه عن تفاوت المنسوبين إلى هذه الفرق )۳٤۸/۳(‏ : (.. ونما ينبغي أيضا أن 
يعرف أن الطوائف المتتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام: على درجات منهم من يكون قد خالف 
السنة في أصول عظيمة » ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة ) أه. 

اللسبة في البدع العملية: 

وصف (أهل البدع) - ف معرض الذم لا مطلق النسبة - ف كتب أهل العلم كان يُعنى به أهل 
الأهواء الذي يخالفون قي القطعيات العليا ؛ كمن يقدمون العقل على النص » أو يردونه بأهوائهم » أو 
يحرفونه ویؤولونه. 

وقد بحثت جهدي في كتب أهل العلم من المذاهب الأربعة وأتباعهم والمستقلين عنهم ؛ فرأيت اخم 
أرادوا بهذا الوصف من خالف قي قطعيات الاعتقاد والعمل دون ظنياعما » ولم يكونوا يجعلون هذا الوصف 
لمن أحدث في مسألة اجتهادية ؛ بناءً على اجتهاد في الاختيار الفقهي ؛ معزولاً عن أي أصول محدثة ؛ نما 
يكون أغلبه من باب الخطاً ؛ لا من باب الحدث في مسائل الدين الكبار. 

وإنما يكون الخلاف في أكثرها مبنياً على مسائل اجتهادية في أصول الفقه وفروعه » وكان الخلاف 
فيها أو في مثيلها حكياً عن الصحابة والتابعين ؛ كرأي ابن عباس ثي التعريف في الأمصار » ورأي ابن عمر 
في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم » ورأي بعضهم قي القنوت قي الصلوات الخمس قي غير النوازل » 
ورأي أبي هريرة ني إطالة الغرة ثي الوضوء » وقول الشافعي بمشروعية ركعتين للسعي كالطواف » وقول أحمد 
بمشروعية دعاء ختم القرآن في الصلاة » وغيرها نما لا محصى كثرة » ولا زال الخلاف في مثلها قائما بين 
العلماء إلى اليوم. 


€۸ 


نعم هناك مسائل محدثة ؛ كالموالد والأذكار البدعية صار بعضها مقترناً عند بعضهم بانتحال طريقة 
الخلف ق التأويل ف آيات الصفات وأحاديثها » لكن هذا كان نتاج تحزبات وأصول اجتماعية تارجخية قديمة 
جداً جاوزت بضع قرون » ولا زالت ثتوارث إلى اليوم ؛ فصارت جزءاً من هوية بعضهم الشخصية أو 
الإقليمية » وهذا لا يمنع المتجرد من الطائفتين أن يفرز هذه المسائل » ويعطي كل مسألة وزنا ؛ حق لا 
يجور قي الحكم » ولا يبخس في الميزان . 

ومن تمسك بهذه المحدثات مذه الأسباب فقد قدم حبوبات رابطته على محبوبات الله » وفشل في 
امتحان جحريد المتابعة لله عز وجل » ولرسوله صلی الله عليه وسلم ؛ ق فساد نيته » وبوار قصده . 

وتظهر هذه النيات البائرة في أن أهل الرابطة الواحدة يتواصون على القول بالبدعية في بضعة عشرة 
مسألة مثلاً » أو بمشروعيتها ؛ لا يخرمون منها مسألة واحدة » فيما تذهب الرابطة المخالفة هم إلى عكسها 
تماما ني جميع تلك المسائل » دون أن يخرموا مسألة واحدة ؛ فلا يكون هذا إلا دليلاً على اصطفاف مذموم 
> وترابية مقيتة » ونية فاسدة ؛ إذٌ لا بمكن أن تتوافق الفغام العظيمة من الخلق قي مغل هذه المسائل الظنية ؛ 
الا و و 

وترى أن الواحد من أي رابطة أرضية إذا خرج بقول مخالف ف مسألة واحدة لما اختارته طائفته بدأ ي 
حقه مشروع النياحة والتبكيت » وأن فلاناً تنكر لمنهجه » وأزرى بأشياخه » وقوّض مدرسة غبيه. 

كما أن على للمرء أن يتفقد ما يعامل هو به أهل رابطته في أمثال هذه المسائل ؛ فإذا رأى من نفسه 
أنه لا يفرق بين المتماثلات » ولا يجمع بين المتناقضات = كان إنكاره ديانة وغيرة لله » وإن كانت الأخرى 
فقد صار هو مث مخالفيه حين حافظوا على منظومة ثابتة من البدع واحدثات لمعنى تاريخي برابطة إقليمية أو 
مذهبية ؛ شابههم بكونه يرث الحكم بسنية الشيء كما يرث القول ببدعيته ؛ دون تمحيص ولا مراجعة ؛ 
فإن كان كذلك فليبعد عن هذا المعترك الضنك » والطريق الدحض ؛ لأنه صار بهذا قي خصومة تبنى على 
الروابط الأرضية ؛ لا على مناهج اة اة 

ولكن من لم يظهر منه إلا هذه البدع العملية فاا من جنس المخالفات الفقهية : فإن كانت قطعية 
الثبوت والدلالة عامله فيها بحسب أصوها ؛ بشروط ذلك وضوابطه » وإن كانت اجتهادية لا يتحصل فيها 
الدليل الضروري عاملها بأصوها أيضا . 


نعم ؛ إذا كانت هذه البدعة العملية قد بُنيت على أصل قي الاستدلال عام حدث يخالف ما عليه 


1۹ 


الصدر الأول = كان غلظ البدعة متجها إلى هذه الأصول الحدثة التي أنتجت ما لا ينتهي من محدثات 
الفروع » وكان التغليظ ي الفروع المبنية على هذا الأصل تبعا ؛ وذلك دون ما لو قيل بشرعيتها استقلالا. 

وللعبد الضعيف رسالة في مراحلها النهائية بعنوان : (أصول الاستدلال ف مسائل البدع) سأفصل 
فيها إن شاء الله الفروق بين هذه المسائل. 

وإنما قلنا بغلّظ بعض البدع العملية الفقهية التي أنتجها هذه الأصل = لتجعل ق مقامها الصحيح ؛ 
فيحذرها الفقيه ؛ فلا تساوى بالاختيار الفقهى الجرد الذي ؛ لا ثبنى على ذلك الأصل الكلى المحدث. 

ونخلص من هذا إلى أن الغالب الأعظم من أصحاب هذه البدع العملية تمن لا يجوز عند التعريف هم 
أن يُنسبوا إلى البدع ؛ فيقال عن أعيام : هؤلاء أهل البدع . 

وقد ألف تقي الدين ابن تيمية رمه الله كتابه العظيم "درء تعارض العقل والنقل" وهو غخصص للرد 
على الأشاعرة » وعلى رأسهم أبو عبدالله فخر الدين الرزاي رحه الله » وقد ذكره في أكثر من مائتين وستين 
موضعا لم يصفه فيها بلفظ شائن » ولا عبارة مقذعة » ولا ماه بالمبتدع ؛ فكيف الشأن بغير المناظرين؟ 

كما ذكر في هذا الكتاب كلمت المبتدع والمبتدعة في مغات المواضع » وكلها وصف للاتجاهات 
والأفكار في مسائل الصفات والقدر » وليس لأشخاص أو جماعات معينة بأعياغا . 

وكذلك رأيته صنع في ذكر المعينين من أهل الطرق الصوفية. 

فإذا كان هذا ف بدعة E‏ على خلا منهجي › وي مصدر التلقي « والعدول عن الظاهر 
القطعي نما عليه إجماع سلف الأمة » وف الأصول الكبار ؛ كالصفات والقدر ؛ فما الظن معسائل البدع 
العلمية الفقهية ؛ كالمولد الخالي من الشرك والخرافات ؛ وكبدع الأذكار والبدع الإضافية قي العبادات؟ فهي 
أولى أن لا يُلصق بصاحبها اسم المبتدع أو أن تكون الصفة لازمة لاسمه . 


انتھی 


